
 الجامعـة اللبنانيـة
 المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق 

 والعلوم السياسيّة والإداريّة والإقتصاديّة
 

 
 حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات المسلّحة

 القانون العام رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في

 إعداد 
 باسمة بسام يحيى

 لجنة المناقشة

 رئيسًا الأستاذ المشرف       الدكتور عصام سليمان 
 عضوًا أستاذ الدكتور سامي سلهب         
 عضوًا   مساعد أستاذ الدكتورة نورا بيرقدريان      

 

0202 



 ب‌

 

 

 

 

 

 

 
 

الجامعة اللبنانية غير مسؤولة عن الآراء الواردة في هذه الرسالة وهي تعبّرعن رأي صاحبها » 
 «فقط 



 ج‌

 

 

 شكر وتقدير
 

 دّم بالشكر والتقدير الكبيرين، يشرّفني أن أتق

 .والعلوم السياسيّة والإداريّة والإقتصاديّة الحقوق كليّة ، إلى الجامعة اللبنانية

 .هذه شراف على رسالتيقبوله الإفتخر بأالّذي  إلى الدكتور عصام سليمان

 إلى لجنة المناقشة، الدكتور سامي سلهب والدكتورة نورا بيرقدريان.

 ،والديص الشكر إلى كل من عاونني في إتمام هذا البحث وفي مقدمتهم، كما وأتقدّم بخال

خوتي، والصديقة الأستاذة رولا يحيى...  والدتيو   ، وا 

*** 

 



 د‌

 

 

 
 
 

 0 .................................................................................................................................... المقدمة

 4 ........................ القسم الأول: التوازن بين الضرورة العسكريّة وحماية الممتلكات الثقافيّة في حالة وقوع نزاع مسلّح

 5 ........................................................................... الفصل الأوّل: تطور مبدأ حماية الممتلكات الثقافيّة

 02 .......................................................... الفصل الثاني: تعريف الممتلكات الثقافيّة وتحديد نطاق الحماية

 10 ............................................. الفصل الثالث: مبدأ الضرورة العسكريّة في إطار حماية الممتلكات الثقافيّة

 45 ....................... القسم الثاني: الممتلكات الثقافيّة العراقيّة في ظلّ العمليّات العسكريّة الأمريكيّة والمراحل اللاحقة

 44 ............................................................ الفصل الأوّل: طبيعة العمليّات العسكريّة الأمريكيّة في العراق

 54 .................................................. الفصل الثاني: الممتلكات الثقافيّة العراقية في ظلّ حرب الخليج الثالثة

 46 .................................................... ى العراقالفصل الثالث: مبدأ الضرورة العسكريّة في حالة الحرب عل

 64 ................... المسؤولية عن انتهاك قواعد وأحكام حماية الممتلكات الثقافيّة في فترات النزاع المسلّح :القسم الثالث

 65 ................................................................................ للمسؤوليّة الدوليّة طار العامّ الفصل الأوّل: الإ

 64 ..................................... اني: تجربة القضاء الدوليّ في محاكمة الجرائم ضدّ الممتلكات الثقافيّةالفصل الثّ 

 024 .................................... : المسؤوليّة عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافيّة في العراقالفصل الثالث

 000 ................................................................................................................................ الخاتمة

 001 ............................................................................................................................... الملاحق

 040 ................................................................................................................................ الفهرس

 

 



 المقدمة
ا حضاريًا، يرمز إليها ويشكّل إرثً  تي تخلفها الأجيال البشريةالممتلكات الثقافيّة الّ تعتبر 

دها وهي تصبح مع الوقت أعلامًا ترتبط إرتباطًا وثيقًا بأماكن تواج دليلًا ملموسًا على وجودها،
وبالأجيال المتعاقبة على تلك الأماكن، هكذا هي الأهرام بالنسبة إلى مصر، والبتراء بالنسبة إلى 
الأردن، وسامراء وبابل بالنسبة إلى العراق، وصور وجبيل بالنسبة إلى لبنان. كما ولا تقلّ 

من الآثار غير  الممتلكات الثقافيّة المنقولة، الّتي تزخر بها متاحف العالم، أهمية عن مثيلاتها
المنقولة، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ وحضارة الشعوب، كمثل قبر أحيرام في لبنان، والغورنيكا 

 في مدريد، وتمثال داوود في إيطاليا.

لقد أدرك الإنسان منذ قديم العصور أهمّية تلك الممتلكات، الأمر الّذي جعله يلتفت إلى  
تتعرّض له من أضرار، وفي الوقت نفسه جعلها عرضة  ضرورة حمايتها وصيانتها مما قد

للأطماع، والجشع، وضحية من ضحايا حروب السيطرة الّتي دارت منذ القدم. فكان أن تطوّر 
هذان المحوران بالتوازي، إن لجهة نوعية المخاطر الّتي تطوّرت بشكل كبير خصوصًا خلال 

لت بشكل أكبر في محاولة حثيثة من أجل القرن الماضي، أو لناحية مبادئ الحماية الّتي تفعّ 
 تأمين أكبر قدر من الأمان لتلك الممتلكات.

تتسع دائرة مصادر الخطر الّتي يمكن أن تتعرّض لها الممتلكات الثقافيّة، إنّما تبقى  
الحروب والنزاعات المسلّحة في صدارة قائمة تلك المصادر، يليها الإتجار غير المشروع بتلك 

الحقيقة أكّدتها الأحداث الكثيرة  هلّذي ينتشر بشكل واسع خلال فوضى النزاعات. هذالممتلكات وا
الّتي مرّ بها العالم خلال الحربين العالميّتين الأولى والثانية، حيث كانت الممتلكات الثقافيّة إحدى 

الجديدة  بصورته أبرز الضحايا الّتي نالت منها هذه النزاعات. الأمر الّذي دفع بالمجتمع الدوليّ 
نزاع ال ةة في حالحماية الممتلكات الثقافيّ ة لاهاي لبعد الحرب العالمية الثانية إلى إقرار اتفاقيّ 

 ة الأبرز في هذا المضمار.   ، وهي الاتفاقيّ 0654ار يّ أ 04ح بتاريخ المسلّ 

قصى من ة تطوّرًا هامًّا بالنسبة إلى إقرار ضرورة توفير الحدّ الأشكّلّ اعتماد هذه الاتفاقيّ 
الحماية للممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات المسلّحة، وساهم مساهمة فعّالة في تطوير هذا الحقّ 

بأحكامها بل ليصبح جزءًا من قواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ، غير أن المجتمع الدوليّ لم يكتفِ 
وتوكول الثاني للاتفاقية بعض الثغرات الواردة فيها، من خلال إقراره للبر  عمل على تطويرها وسد

 .0666في العام 
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رغم تأكيد المجتمع الدوليّ لمبدأ ضرورة حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات     
المسلّحة، كجزء من قواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ، أظهرت النزاعات المتفرّقة الّتي حصلت في 

قواعد لم تتمكن من ردع الإعتداءات الّتي تعرّضت أنحاء العالم خلال الأعوام الاخيرة أنّ هذه ال
لها الممتلكات الثقافيّة خلال تلك النزاعات. إحدى الحالات الأبرز الّتي جسّدت هذا الواقع، كانت 

صدّام "حرب الخليج الأخيرة الّتي شنّتها الولايات المتّحدة ضدّ نظام الرئيس العراقيّ الأسبق 
دت إلى تدمير وضياع عددٍ هائلٍ من الممتلكات الثقافيّة ، والّتي أ0221في العام  "حسين

الموجودة في البلاد. حيث شهدت المعارك الّتي دارت في العراق إثر الغزو الأمريكيّ تدميرًا 
حراقًا للعديد من الآثار الّتي خلفتها الحضارات البشريّة في المكان، وعملياتٍ واسعة من السرقة  وا 

 ة الموجودة بكثرة في تلك البلاد.والنهب للممتلكات الثقافيّ 

ل الحرب والمراحل كتب العديد من النقاد عن الاحداث الّتي وقعت في العراق خلا
ما تعرّضت له الممتلكات الثقافيّة العراقيّة. وتسارع الباحثون والناشطون  ، خصوصًالها اللاحقة

عادة الأوضاع إلى ما كانت في مجال الأركيولوجيا والآثار إلى تقديم المساعدة في محاولة لإ
عليه قبل الحرب. هذه الأحداث فرضت أيضًا ضرورة إعادة النظر بنظام حماية الممتلكات 
الثقافيّة ككلّ، بدءًا بقواعد القانون الدوليّ الّتي عالجت هذا الموضوع، وصولًا إلى نظام الجزاء 

اعد، والدور الّذي يلعبه المجتمع لفرض العقوبات على الأفراد الّذين يقدمون على مخالفة هذه القو 
الدوليّ، بما فيه الدول والاطراف المتنازعة، والمنظمات الدوليّة كالأمم المتّحدة، واليونسكو، 

 والمنظمات غير الحكوميّة الدوليّة منها والداخليّة .

لدى دراسة هذه المحاور الثلاثة تبرز التناقضات الّتي تقف عقبة أمام التطبيق اليسير 
رسائه كقاعدة ملزمة لا يجوز خرقها. للق واعد الّتي تساهم مساهمة فعّالة في تدعيم مبدأ الحماية وا 

فمقابل قواعد الحماية للممتلكات الثقافيّة يقف مبدأ الضرورة العسكريّة، ليعطي تبريرًا عسكريًا 
 يلعب دور الرادع،لدوليّ، والّذي يشرّع الأعمال العدائيّة ضدّ تلك الممتلكات. أمّا نظام الجزاء ا

بق على الطرف المنتصر في المعارك مهما عَظ مَ حجم المخالفات الّتي ارتكبها فلم يحدث أن ط  
خلال مرحلة النزاع. في حين أنّ حدود دور المجتمع الدوليّ بقي محصورًا ضمن نطاق توجيه 

العون من أجل التحذيرات قبل وقوع النزاع، ومحاولة تعويض بعض الخسائر الواقعة أو مدّ يد 
 إعادة ترتيب أوضاع تلك الممتلكات في المراحل اللاحقة.

يمكن القول بأنّه من الضروري خلق نوع من التوازن بين هذه التناقضات لمصلحة تأمين 
حماية أفضل للممتلكات الثقافيّة في حالات النزاع المسلّح، على أن يكون توازنًا مبنيًا على أسس 
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الصمود عند نشوب المعارك بين الأطراف المتنازعة الّتي غالبًا ما تضع  متينة فيكون قادرًا على
 القواعد النظريّة قيد الإختبار. 

من خلال دراسة تطوّر  من التوازن  تستعرض هذه الرسالة إمكانية التوصّل إلى هذا النوع
يرة، انتهاءً بنظام مبدأ الحماية واستثناءاته، ووضع الممتلكات الثقافيّة في العراق أثناء الحرب الأخ

 المساءلة عن انتهاك قواعد الحماية المقرّرة لتلك الممتلكات.       
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التوازن بين الضرورة العسكريّة وحماية الممتلكات : الأول القسم
 الثقافيّة في حالة وقوع نزاع مسلّح

وليّ أثبتت التجربة الإنسانيّة أنه على رغم المحاولات الحثيثة التي بذلها المجتمع الد
تمكنت دومًا  ت الدوليّة والداخليّة، إلا أنّ الحربللقضاء على فكرة الحرب، كوسيلة لتسوية النزاعا
التي سعت لمواجهة هذه الحقيقة عبر تطوير  ،من فرض نفسها كواقع مؤلم في حياة الشعوب

الدوليّ  القوانين الدوليّة في سبيل التخفيف قدر الإمكان من ويلات تلك الحروب. فكان القانون 
ساتها من جهة، آالإنسانيّ الذي هدف إلى خلق نوع من التوازن بين هذين المتناقضين، الحرب وم

 والحماية والإحترام للشعوب بافرادها، وممتلكاتها، وكيانها، من جهة أخرى.

أدى التطوّر الكبير الذي لحق بمفهوم القانون الدوليّ الإنسانيّ، في القرن الماضي، إلى 
نطاقه ليشمل إضافة الى الأشخاص المدنيّين والعسكريّين والممتلكات الخاصّة،  أنّ امتدّ 

من معانٍ سامية وقيم راسخة في وجدان كل شعب تكسبه  الممتلكات والأعيان الثقافيّة لما تمثّله
تشكّله من دليل على الإستمراريّة والتواصل بين مختلف أجيال  اخاصّية ينفرد بها عن غيره، ولم

شعوب. هذا التوسع أتى كنتيجة طبيعيّة لما شهده العالم من تدمير للممتلكات الثقافيّة خلال تلك ال
 الحروب العالمّية الكبرى، وفي النزاعات الدينيّة والعرقيّة حول العالم.

إدراج مبدأ حماية الممتلكات الثقافيّة في حال وقوع نزاع مسلّح ضمن قواعد القانون  أسهم
إدخال هذا المبدأ ضمن معادلة التوازن بين المتطلّبات الإنسانيّة  في الدوليّ الإنسانيّ،

والضرورات العسكريّة التي شكّلت الهدف الأساسيّ لقواعد ذلك القانون. وبالتالي أصبح لا يمكن 
دراسة موجب حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء الحروب إلّا بالحدود التي تسمح بها الضرورات 

فرضها ميادين القتال. ومبدأ الضرورة العسكريّة هو من المبادئ التي يصعب العسكريّة التي ت
إيجاد تعريف موحّد وثابت لها، باعتبار أنّ ما يشكل ضرورة عسكريّة في وقت وظرف ما، قد لا 
يشكل ضرورة في ظلّ ظروف أخرى. مما يفتح المجال واسعًا أمام الاجتهاد في هذه الاحوال، 

 الحماية للممتلكات الثقافيّة مهما كان متطوّرًا. ويؤدي الى إضعاف مبدأ
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 ةل: تطور مبدأ حماية الممتلكات الثقافيّ الأوّ  الفصل

حة زاعات المسلّ والنّ  ،ةللشعوب خلال الحروب الدوليّ  ث الثقافيّ ر الإ مصيرموضوع  حظيَ 
اذ  .اريخالتّ  مرّ  م كبير علىهتمابا حرير،أو حروب التّ  ،أو الدينيّ  ،ابع المدنيّ ة ذات الطّ الداخليّ 

 ف سنين مضت،فة الحرب لالآعلى ثقا طغت التي للكثير من المفاهيم كان لا بد من وضع حدٍ 
ثار المنقولة للشعوب المهزومة على الآ هادالقوات الغازية ي ضععلى و  العادة   حيث درجتِ 

 والمعالم ،غير المنقولةة ثار العمرانيّ لآبا والتنكيل التدمير أعمال مع مترافقًا ،حربٍ  وحيازتها كغنائمِ 
 . هانتصار ا على دليلاً  تبقى راسخةن وجود علامات اضمل، ة لتلك الشعوبخيّ يالتار 

، في القرن الماضي، ليشمل حماية الإنسانيّ  ع القانون الدوليّ توسّ  لهذه الاحداث نتيجةً 
للنزاعات المسلحة  رةثار مدمّ ة من آكنتيجة طبيعية لما شهدته البشريّ  للشعوب ةالممتلكات الثقافيّ 

تدميره من  تمّ أو إصلاح ما ي نهبه   ما يتمّ  تأكدت صعوبة تعويض حينف. تلك الممتلكات على
نحو  الدوليّ  المجتمعندفع ة الثانية، الحرب العالميّ في أعقاب اة، خصوصاً الممتلكات الثقافيّ 

 .0في فترات الحروب ةال لحماية الممتلكات الثقافيّ فعّ  تنظيم قانونيٍّ  عمل من أجل إيجادِ ال

 عهد حيث يعتبر  .0اشابًّ  لا يزال نظامًا قانون حماية الإرث الثقافيّ  أنّ ب يمكن القول
أثناء  ةقدم في مجال حماية الممتلكات الثقافيّ الأ دة الأطرافة المتعدّ الاتفاقيّ  0615لعام  "روريخ"

،  في حال وقوع نزاع مسلّح ةافيّ ة لاهاي لحماية الممتلكات الثقتفاقيّ تبعته ا النزاعات المسلّحة،
 م القانون التعاهديّ ، قدّ في حين. 0666، والبرتوكول الثاني لعام 0654لعام  وبروتوكولها الأوّل

، 0611جنيف لعام  ، وبرتوكولي0621و 0666تفاقيتي لاهاي لعام امن ضمنه ، الاوسع نطاقًا
 مباشرة ة المرتبطةة والإجرائيّ لقواعد القانونيّ ا رغم حداثةلكن  لتلك الممتلكات. اعامًّ  وقائيًّا اطارً إ
حفل بأحداث تشير الى أهمية  القديم والحديث التاريخَ  أنّ  ، إلاّ ةلممتلكات الثقافيّ حماية اضرورة ب

 لناحيةمتلاكها، أو بها وشغفهم با الشديد إن لناحية اهتمام الغزاة ذي لعبته تلك الممتلكات،الدور الّ 
 . فهماولة لطمس معالم حضارة الخصوم، والمساهمة في تخلّ ي محإقدامهم على تدميرها ف

 ة الثانيةل: مرحلة ما قبل الحرب العالميّ الأوّ  مبحثال

                                                 
1
ورقة‌عمل‌مدرجة‌.‌"أحكام‌حماية‌الممتلكات‌الثقافية‌في‌فترات‌النزاع‌المسلح‌والاحتلال"سامح‌،‌‌عمرو‌محمد‌

‌الأ ‌الجزء ‌لجامعة‌‌"،القانون الدولي الإنساني "آفاق وتحديات‌من‌ولفي ‌العلمية ‌المؤتمرات ‌هامش على

‌.2212 ،‌بيروتالحلبي‌الحقوقية‌نشوراتوت‌العربية،‌المؤتمر‌السنوي‌العلمي‌لكلية‌الحقوق،‌صادر‌عن‌مبير

‌.262-221ص‌
2
 Nafziger James, “Protecting the cultural Heritage in War and Peace”, (Santa Clara 

Journal of International law 2), 20/7/2007, P 486-506. 
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لى كنوز أن يستولوا ع غزاةهم كه من حقّ بأنّ  طويلة، لسنينَ  ،ةيّ الرومان الجيوشقادة  منآ
 ،حادي عشر للميلاد، في القرن الل البنادقةحوّ  الشعوب الخاضعة لحكم الامبراطورية. وقد

 ،0024في العام  الرابعةالحملة  خلال دوايتردّ  حين لم. 1ة عن معناها الدينيّ لحملات الصليبيّ ا
من و  ة،ة البيزنطيّ مبراطوريّ ، عاصمة الا4مدينة القسطنطينيةعلى الآثار المنقولة ل وضع يدهمفي 

د مرور ستمئة عام على بع .سانت ماركس""ة بخيول المعروف ةالذهبيّ  ليسيبوس خيولضمنها 
 ،0164لعام افي  وب الثورة الفرنسيةحر سقطت البندقية تحت وطأة ، هذه عملية الاستيلاء

الى  "سسانت مارك"خيول لتي نقلت ومعها ا، للمدينةة بنهب الكنوز الفنيّ  ض نابليون نفسهفوّ ف
كجزء من إتفاقيات  ،0605لى البندقية في العام إأعيدت  ما لبثت أن هذه التماثيل لكنّ . باريس
 .5نتهاء الثورةا الأخرى عند الدول الاوروبيةالتي وقعتها فرنسا مع  السلام

لا حصر لها من  عدادا، أقدم نابوليون على نهب وسلب أ أيضً  الثورة الفرنسيةوفي إطار 
 ، طغت على. ومع إنتهاء الحرب4ة بالمدن الواقعة تحت سيطرتهة الخاصّ ة والثقافيّ عمال الفنيّ الأ

ل نقطة مر الذي شكّ . الأ1، حركة تبادل واسترجاع لتلك الممتلكاتعامٍّ  القارة الاوروبية، بشكلٍ 
  .6إرثها الثقافيّ  استعادة الشعوب والدول في ل بارزة في إطار الاقرار بحقّ تحوّ 

مين على المتاحف في ع القيّ سم تجمّ با الناطق   ولى، أقرّ ة الأمع مطلع الحرب العالميّ 
ها ة وحمايتها من المخاطر، الذي يقابله واجببداعاتها الفنيّ إرة بامتلاك الدول المتحضّ  قِّ لمانيا بحإ

. وقد ذهبت فرنسا 6ةات العسكريّ العمليّ  ة للدول الأخرى خلالَ حترام وصون الممتلكات الثقافيّ في ا
ائر تا بوجوب حماية تلك الممتلكات بصرف النظر عن الخسوبلجيكا الى أبعد من ذلك حين أقرّ 

                                                 
3
 Treue Wilhelm. Art Plunder, The fate of works of art in war, revolution and peace, 

translated by Basil Creighton, Metheun Publishing, London, 1960. P 32. 
4
 Ibid. P 35. The book quotes a knight who attended the forth crusade as asserting that 

“the forty richest cities on earth could not equal the riches which Byzantium now 

lost to the conquerors”.   

 The Horses of Lyzippus were taken from the hippodrome of Constantinople and 

allotted by Doge Pietro Ziani above the west door of St Mark’s. Currently the 

original horses are being kept inside the basilica, while replicas are being placed on 

its west door.     
5
 Treue Wilhelm. Previous reference, P 198. 

6
 Ibid. P 148. 

7
 Ibid. P 199. 

8
 Ibid. P 186. 

9
 Treue Wilhelm, 1960, Previous reference. P 218. 
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 ة أتت بمشاكل وحالاتٍ الفعليّ  المعاركَ  . لكنّ 02ةنجازات العسكريّ رواح أو ضرورة تحقيق الإفي الأ
 .00اتة ما سبق وضعه من نظريّ مستعصية، ابطلت فعاليّ 

لى إلمانيا أن تعيد إلتفرض على اء الحرب، هنتع ا، م0606فرساي لعام ة تفاقيّ اأتت 
خلال المرحلة الممتدة ما بين  ةليه من غنائم ثقافيّ ة ما كانت قد استولت عالحكومة الفرنسيّ 

التي في بلجيكا، و  ،ن. وأن تعيد تأهيل مكتبة لوفي00ولىة الأنتهاء الحرب العالميّ ى احتّ  0612
جزاء أ إرجاع العديد من اللوحات ومنها كما تمّ  .01ة قد أقدمت على إحراقهاكانت القوات الألمانيّ 

في العام  "يان فان آيك" الذي أنجزه الفنان الهولنديّ - 04الحمل"الشهير "تقديس  العمل الفنيّ من 
 رة. ة على إلمانيا لصالح الاطراف المتضرّ تفاقيّ ، كجزء من التعويضات التي فرضتها الا-0410

ة ة الشعوب المحتلّ ة المرتبطة بهويّ ة ذات القيمة الثقافيّ والتشويه للمعالم الخاصّ  التدميرا أمّ 
 وسائل  فهي ة، ثريّ ة، والآة، والمواقع التاريخيّ ة، والوطنيّ المباني الدينيّ  ة مثلوقيمها الروحيّ 

 القديمة مثلةمن الأو  لغزو والإخضاع.اريخ كعلامات لاستخدمت على نطاق واسع على مدى الت
ة في المراكز الدينيّ  "هرنان كورتيز" فه الإسبانيّ الذي خلّ  التدمير   ،الواضحة على هذا التعامل

ك في المكسيك في يزتلعاصمة الامبراطورية "تينوشيتتلان" أثناء حملته لغزو حضارة الأة والسياسيّ 
وبنى على أنقاضها وقصر الملك  المعبد الهائل رَ دمّ  حين، 05أوائل القرن السادس عشر ميلاديّ 

  .ةات المسيحيّ ستعمار والكاتدرائيّ مراكز الا

التدمير  العصور الكثير من أعمال رّ ة على مة وغير الدوليّ الصراعات الداخليّ  كما شهدتِ 
ماكن التي للأ ةلثقافيّ الى محو المعالم ا امنتصر ويهدف من خلالهفريق الال ايفرضه والتغيير التي

في القرن السادس عشر  وحروب الفلاحين الاصلاح البروتستانتيّ  حركاتفتقع تحت سيطرته. 
ة للمدن التي كانت والدينيّ  ،ةعيان الثقافيّ والأ ،ديرةوالأ ،الكثير من التدمير للكنائس تجلّ س للميلاد
 .04لهامسرحاً 

                                                 
10

 Ibid. P 217 
11

 Ibid. P 219 
12

 Versailles Treaty. Art 245. 
13

 Versailles Treaty. Art 245. 
14

 Versailles Treaty. Art 247. 
15

 Encyclopedia Britannica 1973, volume 6. P 555.  

 The Templo Mayor and the Palace of Ruler Montezuma II were destroyed in 1541.‌ 

 
16

 Boylan Patrick J., Review of the Convention for the Protection of Cultural 

Property in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention of 1954), 

UNESCO, 1993. P 22.  
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 6381 -يبرنة فرانسيس لامدوّ : لالبند الأوّ 

يصعب  ،. رغم ذلك01بين الشعوبالحروب لفترات طويلة عبر التاريخ العلاقة الأهم  لتِ شكّ  
ة للمرّ  الإنسانيّ  ا القانون الدوليّ منطلق منهاذين لّ عن المكان والزمان ال قموثّ إيجاد الدليل ال

كتاب الالى  اعهجيمكن إر  الحديث الإنسانيّ  دوليّ ال القانون ا أنّ  عتبر البعض  قد ا . و 06الأولى
كارل فون " البروسيّ  للجنرال والمؤرخ الحربيّ  "Vom Kriege" عن الحرب يالكلاسيك

ـ ب المعروفة "Lieber Code" يبرنة لاوالى مدوّ  ،061006الصادر في العام  "كلاوزفيتس
 فرانسيس" مريكيّ التي وضعها الفقيه الأو  "جيوش الولايات المتحدة في الميدانتعليمات لإدارة "
 .064102م العا نيسان ونشرت في "يبرلا

، ةمبدأ ضرورة حماية الممتلكات الثقافيّ  وبشكل واضح ولىيبر للمرة الأنة لامدوّ  متقدّ 
 ،ةيّ عمال الفنّ ة إضافة الى الأى مصادرة أو تدمير الممتلكات الخاصّ عل بفرض حظر عامٍّ 

 :افاديهمكن تمضرار الوالمستشفيات التي يجب حمايتها من الأ ،ةوالمجموعات العلميّ  ،والمكتبات

Classical works of art, libraries, scientific collections, or precious instruments, 

such as astronomical telescopes, as well as hospitals, must be secured against 

all avoidable injury, even when they are contained in fortified places whi1st 

besieged or bombarded
21

. 

، انًاماكن اكثر أمة التي تنقل أثناء المعارك الى أالأملاك الثقافيّ  ونة على أنّ مدّ الدت شدّ 
 .طراف عند انتهاء المعاركعها الدول الأالتي توقّ  مات السلااتفاقيّ  بموجب إعادتها تمّ تيجب أن 

 :دًاعمرها يفها او تدمقدام على تلك لتلك الآثار أو الإعمليات البيع او التملّ  ونةالمدّ  رتِ حظّ كما 

If such works of art, libraries, collections, or instruments belonging to a 

hostile nation or government, can be removed without injury, the ruler of the 

                                                 
17

 J. Pictet. Development and Principles of International Humanitarian Law. 

Martinus Mijihoff Publishers, 1985. P 79. Quoted by Fadlah Adams. “The 

Protection of Cultural property During Times of Armed Conflict: Have we Failed 

Iraq?”, 2006. 
18

 Fadlah Adams, “The Protection of Cultural property during Times of Armed 

Conflict: Have we Failed Iraq?”, University of Western Cape- South Africa, 2006. 

P 6.  
19

 Clausewitz Carl Von, “Vom Kriege”, 1832, translated by Colonel J.J. Graham “On 

War”, Routledge & Kegan Paul LTD,1956. 
20

 Francis Lieber. “Lieber Code of 1863”. Issued by the War Dept., ADJT General’s 

Office, Washington, April 24, 1863.  
21

 Lieber Code. Art. 35. 
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conquering state or nation may order them to be seized and removed for the 

benefit of the said nation. The ultimate ownership is to be settled by the 

ensuing treaty of peace. In no case shall they be sold or given away, if 

captured by the armies of the United States, nor shall they ever be privately 

appropriated, or wantonly destroyed or injured
22

. 

شخاص جميع أعمال العنف ضد الأب قفيما يتعلّ نة المدوّ  ت عليهاا العقوبات التي نصّ أمّ 
 بين فقد تراوحتالمعارك،  ىعل ةح بها من قبل القيادة المشرفضرار غير المصرّ التدمير أو الأ أو

  ة الجريمة:التي تتناسب مع خطور خرى الأالعقوبات و عقوبة الإعدام، 

All wanton violence committed against persons in the invaded country, all 

destruction of property not commanded by the authorized officer, all robbery, 

all pillage or sacking, even after taking a place by main force, all rape, 

wounding, maiming, or killing of such inhabitants, are prohibited under the 

penalty of death, or such other severe punishment as may seem adequate for 

the gravity of the offense
23

. 

يبر، جرت محاولات عدة من أجل تدوين نة لامدوّ  وردت فيللتعليمات التي  تطويرًا
م حول قوانين وأعراف الحرب الذي قدّ  إعلان بروكسلفكان . مبادئ الحرب على المستوى الدوليّ 

في مادته الثامنة  نصّ  قد، و 04نة أساساً لهعتمد المدوّ ا والذي  0611للعام  في الاجتماع الدوليّ 
والفنون، على الرغم من  ،والتعليم ،ةصة للأنشطة الدينيّ والمخصّ  ،اتشآت التابعة للبلديّ المن أنّ 

عمال التي تهدف عاقب الأة حيث تملاك الخاصّ عاملتها معاملة الأيجب م ،كونها تابعة للدولة
 الى إلحاق الاذى بها:

The property of municipalities, that of institutions dedicated to religion, 

charity and education, the arts and sciences even when State property, shall be 

treated as private property. All seizure or destruction of, or wilful damage to, 

institutions of this character, historic monuments, works of art and science 

                                                 
22

 Lieber Code. Art 36.  
23

 Lieber Code. Art 44.  
24

 Techera Erika J.,“Protection of Cultural Heritage in Times of Armed Conflict: The 

International Legal Framework Revisited,” Vol 4, Macquarie University, Australia,‌

2007. 1-20 
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should be made the subject of legal proceedings by the competent 

authorities
25

. 

، فقد الذي وضع في مؤتمر المعهد الدولي للقانون  0662قانون أوكسفورد للعام أما 
ولا أوكسفورد  0614. ومع ذلك لا بروكسل لعام 04ملاكعتمدت فيه مبادئ مماثلة حول هذه الأا 

 ة.كمعاهدات دوليّ  التصديق عليهما رسميًّا تمّ  0662لعام 

 6109و 6311لاهاي للعامين  اتفاقيتاالبند الثاني: 

 نعقد في لاهايل للسلام الذي اوّ في المؤتمر الأ اعتمادها تمّ  والتي لاهاي، ةتفاقيّ ا تعتبر
 ولى التي طالبت بضرورة توفير الحمايةة الأة الرسميّ المعاهدة الدوليّ  ،0666العام  ارأيّ في 

وكسل مبادئ مؤتمري بر  المعاهدة من أخذتِ  .01مسلح في حالات وقوع نزاع ةلممتلكات الثقافيّ ل
في المادة  ة"يّ قة بـ" قوانين وأعراف الحرب البرّ الثانية المتعلّ  اتفاقيتهات لها، فنصّ  اساسً أوأكسفورد 

 التي تلحق   ضرار المقصودةاو التدمير أو الأ ير أعمال الاستيلاءعلى ضرورة تحظ 54
تكون موضوعًا ب أن ة، والتي يجالعلميّ  ة أويّ عمال الفنّ ة، والأثار التاريخيّ بالمؤسسات، والآ

 .06ةالقضائيّ  للملاحقات

 من ، وحضرته كلّ 0621في العام   في لاهاي فقد انعقد الأكبر المؤتمر الدوليّ أمّا 
مجموعة  هذا المؤتمر عتمدا . ادةدولة ذات سين يربعإضافة الى أربع وأ الولايات المتحدة وروسيا

ة الى حماية الممتلكات الثقافيّ  لنسبةها باأهم  قة بقوانين وأعراف الحرب، المتعلّ  تلاتفاقياّ من ا
يجب  أو البحريّ  البريّ  أنه خلال الحصار والقصف اتحيث نصّ  والتاسعة. الرابعة الاتفاقيتان

ة، صة للأغراض الدينيّ مكان، المباني المخصّ ب، قدر الإم من الخطوات لتجنّ إتخاذ كل ما يلز 
تكون مستخدمة آنذاك لأغراض  ت، شريطة ألاّ ة والمستشفياثار التاريخيّ ، والآةيّ ، والعلمةيّ والفنّ 

ماكن وجود أ رة أن تضع علامات واضحة تشير الىعلى الدول المحاص ا. كما أوجبت06ةعسكريّ 
  . 12مثل هذه المراكز

                                                 
25

 Project of an International Declaration Concerning the Laws and Customs of War, 

Brussels, 1874. Art 8. 
26

 The Laws of War on Land, 1880. Art 53. 
27

 Adams  Fadlah. Previous reference. 
28

 Hague Convention 1899, Convention II. Art 56. 
29

 Hague Convention 1907, Convention IV. Art 27. 
30

 Hague Convention 1907, Convention IV. Art 27. 
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ات ثناء العمليّ أة بالحماية الضروريّ  لاهاي الإرث الثقافيّ  يتيتفاقاكام حأحاطت أ
 ،كبيرة على مستوى الكاتدرائيات ت خسائر  جلّ فقد س   ،تهاة. ولكن على الرغم من إلزاميّ سكريّ الع

الواقعة ضمن ميادين القتال أثناء  ،والمكتبات ،متاحفة، والوغيرها من المعالم التاريخيّ  والكنائس
مدى فعالية قوانين الحرب  الذي طرح العديد من الأسئلة حول مر. الأ10ة الأولىالحرب العالميّ 

، لوّ الأ :الى أمرين لفشل الحاصالأسباب  لون المحلّ  وقد عزا مرحلة.لتي كانت موجودة في تلك الا
القادرة على  ةستخدام الغازات السامّ منها ا ،حربيّ تطوير تكنولوجيات جديدة في المجال ال هو

 ىمن أذً  بهإضافة الى ما تسبّ  ،ةات الثقافيّ ة على أنواع كثيرة من الممتلكأضرار ماديّ ب بالتسبّ 
لممتلكات ل ل تهديدًا خطيرًاتشكّ ة التي غارات الجويّ وال ،ثاره الآحماية هذشخاص المولجين للأ

 الضرورة لاستثناءر لجوء القادة العسكريين الى الاستخدام المتكرّ   والثاني، هو .ةالثقافيّ 
 .10ةالعسكريّ 

والمعالم  ،ةوالعلميّ  ،ةيّ ة واشنطن بشأن حماية المؤسسات الفنّ تفاقيّ االبند الثالث: 
 6181-ةيّ التاريخ

مر مبادرة ، كان في بادئ الأعلى صعيد الحماية لاهاي تفاقيتيالذي تبع ا كبرر الأالتطوّ 
شتهر ا. 0611سانت بطرسبرغ في العام المولود في مدينة  "نيكولاس روريخ"ة من الفنان فرديّ 

 ئينتقل الى الولايات المتحدة وينشِ با قبل أن في أنحاء أورو  حيث عمل مكفنان ومصمّ  روريخ
 .Roerich Museum"11" متحفه الخاص

ت المؤسسا حول حماية دوليّ  ميثاقمبادئ لالى تطوير  روريخ، عمد 0624من العام  بدءًا
نة في مدي روريخ عهدل حول الأوّ  المؤتمر الدوليّ  عقدفة. يّ والفنّ  ،ةوالعلميّ  ،ةوالبعثات التعليميّ 

ل وضع "راية السلام" على المباني اقتراحه حو م ، حيث قدّ 0610بروخ البلجيكية في العام 
 قامت الولايات المتحدة وعشرون دولة ،0615 نيسان 05وفي . ةة الثقافيّ يّ همّ والمراكز ذات الأ
اتفاقيّة واشنطن بشأن حماية المؤسسات الفنّيّة، والعلميّة، والمعالم ة بتوقيع تينيّ لامن دول امريكا ال

                                                 

 Rheims Cathedral‌(France) built in 1211 and damaged during the First World War. 

 The burning of the Library of Louvain by the German forces in 1914. 

31
 Techera Erika J.  Previous Reference. P 5.  

32
 Boylan Patrick J.  Previous Reference. P 27. 

33
 Ibid. P 27. 


 A red circle containing a triple sphere on a white background. 
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 ،تاحفموال ،ةالتاريخيّ  المعالم يديعلى ضرورة تح تنصّ  يوالت ،"روريخ عهدالعروفة بـ" التاريخيّة
 .14ة في الحرب كما في السلموالثقافيّ  ،ة، التعليميّ ةيّ والفنّ  ،ةالعلميّ  ساتوالمؤس

معظم الدول  ذتنففي الميثاق، لم  عنها ت الواضحة المنصوصالالتزاماالمثل العليا و  رغم
كسيك الدولة الوحيدة الم كانتِ ف .الصعيد العمليّ  أحكامه على زمة لتطبيقلاعة الاجراءات الالموقّ 

لنص المادة  تشملها الحماية وفقًالائحة بالمواقع والمؤسسات التي ترغب في أن  التي وضعت
تزال صادقة على هذا الميثاق لا المكون الدول  ينفِ  ملهذا التقصير  لكنّ  .15ميثاقالرابعة من ال

  طبيق قواعده.تب زمةً هذا التاريخ مل حتى

 ة الثانيةالثاني: مرحلة ما بعد الحرب العالميّ  مبحثال

 ةة الاسبانيّ هليّ الأندلاع الحرب مع ا في أوروبا ع  تتجمّ  ة الثانيةالعالميّ  لحربت غيوم ابدأ
الفات واضحة للمبادئ مخ ة منسبانيّ على ما شهدته الحرب الإ فعلٍ  وكردِّ . 0614في العام 

ل من كانون وّ في الأ ،روزفلت كيّ ريمعمد الرئيس الا، 0621ة لاهاي للعام تفاقيّ الواردة في ا
 ،بريطانيالمانيا، وفرنسا، وبولندا، و إ من كلٍّ  لى حكوماتإ رسائلَ  توجيهلى إ ،0616 الثاني

 ،ةيّ هجمات جوّ  د من خلالها أن تمتنع عن أيّ بإعلان تأكيدات صريحة تتعهّ  اهايّ إ اطالبً م
 .حةالمدن غير المسلّ ل أو ين العزّ تستهدف السكان المدني

تضمن حماية الأهداف  ،وتاكيدات واضحة ا إيجابيًّاردًّ ة المتحارب ربعةالدول الأ أعطتِ 
ة ق بقواعد الاشتباك للأعمال العدائيّ فيما يتعلّ  ةتبادلالم الضمانات ة عن طريقغير العسكريّ 

، والتي 0616أيلول تبادلها في  كبير الرسائل التي تمّ  لى حدّ بون إحترم المتحار ا .14المقبلة
 إلاّ  .ولى والثانية من الحربتين الأفي السن شتباك فيما بينهم، خصوصًاللا قواعدَ  اعتبرت ضمنيًّا

طراف تزام جميع الأأثناء تلك المرحلة على الرغم من المن الضحايا المدنيين سقط  عددًا كبيرًا أن
ومراكز تصنيع ئل الاتصال، ة، ووساهداف العسكريّ المراكز والأب ةيّ الهجمات الجوّ حصر ب

ة هداف العسكريّ بالمناطق القريبة من الأ التي لحقتلى جانب الأضرار هذا إسلحة. الأ

                                                 
34

 Roerich Pact, 1935. Art 1. 
35

 Depositada por la Republica Mexicana en la union Panamericana de acuerdo con el 

Articulo IV del mismo Tratado. Mexico, D.F. a 28 de Julio de 1936. 
36

 Tami Davis Biddle. The Laws of War, Constraints on Warfare in the Western 

World, 1994. P 151. 
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 هدافة في تحديد الأة وعدم الدقّ يّ ر ب بها النقص في قدرات الملاحة العسكتسبّ ، والتي المشروعة
 .11ةا في المعارك الليليّ خصوصً 

أصدرت الحكومة  عندما ،0640ة أتى في عام ربيّ ة الحساسي في الاستراتيجيّ ير الأيالتغ
ذار في نهاية شهر آ البريطانيّ  فأقدم سلاح الجوِّ  .16ةلمانيّ الإ سمح بتدمير المدن اقرارً ة البريطانيّ 

ار ة في نيسان وأيّ لمانيّ ة الإالانتقاميّ  التفجيرات   فكانتِ  .العزلاءَ  ةالتاريخيّ  "لوبيك"مدينة  على قصف
، وكانتربيري. كة في إكستر، ونوريتش، ويور نكليزيّ الاالمدن الكاتدرائية  على 0640من العام 

 ف  ذاك، والمكلّ نآ البريطانيّ  ركان سلاح الجوِّ "، وهو ضابط مسؤول في قيادة أأرثر هاريس"يقول 
ل ها لم تشكّ نّ ق المدينة، رغم أاحر ى إقدم عله أنّ أ ةبريطانيّ الجديدة للحكومة ال ةستراتيجيّ الاق يبتطب

 : بالاهتمام اجديرً  االنسبة إليه هدفًا عسكريًّ ب

On the night of March 28th-29
th

, 1942 the first German city went up in flames. 

This was‌Lubeck, a rather distant target on the Baltic coast . . . from the nature 

of its buildings easier‌than most cities to set on fire.... It was not a vital target, 

but it seemed to me better to‌destroy an industrial town of moderate importance 

than to fail to destroy a large industrial‌city... In all, 234 aircraft‌were dispatched 

and dropped 144 tons of incendiaries and 160 tons of high explosives. At‌least 

half of the town was destroyed mainly by fire.
39

 

في الولايات  ةضمن هيكل القيادة العسكريّ  ابارزً ا رً خيرة من الحرب تطوّ نوات الأسال شهدتِ 
نقاذ المعالم ا  حماية و ضمان ل ثار، والفنون الجميلة، والمحفوظاتللآ برامجإنشاء  معالمتحدة 
ا في خاصًّ  بًاوا تدريتلقّ عسكريون  خبراء   برامجى هذه التولّ ة في مناطق الحرب. وقد يّ ة والفنّ التاريخيّ 

رشاد تقديم الإو ، هاالمواقع الواجب حمايت  لة حول مفصّ  عداد خرائطَ إ  قدموا على، وأهذا المجال
في فرنسا ت لجان مشابهة انشِئوبحلول السلام  أثناء المعارك. تلك المواقعحماية  وسائل حول

ة خارج طرق غير الشرعيّ بال انقله و تمّ سترداد الآثار التي نهبت أاسترجاع واب هتمامِ وبلجيكا للا
 .42البلاد

                                                 
37

 Tami Davis Biddle. Previous reference. P 152. 
38

 Ibid. P 152. The British Prime Minister Winston Churchill argued that German 

cities ought to be the subject of British Attacks. 
39

 Boylan Patrick J. Previous reference. P105 
40

 Records of the American Commission for the Protection and Salvage of Artistic 

and Historic Monuments in War Areas, 1943-1946. 
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الذي  ةة الدوليّ العسكريّ  أقطاب الحلفاء ميثاق لندن للمحكمة، وضع 0645آب  6تاريخ ب
ضد القادة  "نورنبرغ"في محاكمات  هذه القواعدقت طبّ لمحاكمة جرائم الحرب، وقد قواعد ن تضمّ 

ولاسيما في  ة،ت الثقافيّ صلة بالممتلكابعض المسائل المتّ  حت هذه المحاكماتوضّ  النازيين.
باشر بعمليات سلب ونهب هما المطتورّ في  ،40"روزنبرغ" و "جورينغ"القضايا المرفوعة ضد 

 . 40ار المنقولةة وغيرها من الآثعمال الفنيّ لاف من الألعشرات الآ

لى إ 0646في العام  ل المجتمع الدوليّ حمر توصّ ة للصليب الأمن اللجنة الدوليّ مبادرة ب
م السلوك أثناء نظّ الذي الإنسانيّ  الدوليّ ربعة، وهي عصب القانون اقيات جنيف الأإقرار اتف

لقوانين الحرب  ستمرارًاا ةولى، والثانية، والثالثتفاقيات جنيف الأالت بينما شكّ  حة.النزاعات المسلّ 
ون نقاسس الجديدة للة الرابعة الأقة في ذلك الحين، وضعت الاتفاقيّ ة والتي كانت مطبّ التقليديّ 
ات . على الرغم من أن الاتفاقيّ حةلّ سالم المرتبط  بحماية المدنيين أثناء النزاعات نسانيّ الإ الدوليّ 

ات ز ما وضعته اتفاقيّ ها أتت لتعزّ ، ولكنّ ةق بحماية الممتلكات الثقافيّ دة تتعلّ محدّ  الم تضع أحكامً 
قاعدة يمكن أن  ان فيها ايضًا. وكةوالممتلكات المدنيّ  ،نيلاهاي لناحية حماية السكان المدني

ة جنيف حكام العامة لاتفاقيّ ت الأة للشعوب، حيث نصّ حماية الرموز الثقافيّ تستخدم في إطار 
وحقوقهم  ،وشرفهم ،الاحترام لأشخاصهم للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حقّ  أنّ  الرابعة
 .41وتقاليدهم ،وعاداتهم ،ةوعقائدهم الدينيّ  ،ةالعائليّ 

                                                 
41

 Office of Untied States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, Nazi 

Conspiracy and Aggression, 1947. P129. “War crimes and crimes against 

humanity: Rosenberg is responsible for a system of organized plunder of both 

public and private property throughout the invaded countries of Europe. Acting 

under Hitler’s orders…he organized and directed the “Einsatzstab Rosenberg” 

which plundered museums and libraries, confiscated art treasures and collections, 

and pillaged private houses.” 
42

 Treue Wilhelm. Previous reference. P 247. When the Einsatzstab made an interim 

report on its operations in 1943, it appeared that between September 17, 1940, and 

April 7, 1943, ten trains of ninety two wagons, making a total of 2,765 packing-

cases had left to Germany containing paintings, antique furniture, tapestries and 

other works of art. 
43

‌.27المادة‌‌،1242تفاقية‌جنيف‌الرابعة‌ا‌ 



15 

 

  6111 -حة في حالة نزاع مسلّ كات الثقافيّ ة لاهاي لحماية الممتلل: اتفاقيّ الأوّ البند 

ات، ة الاتفاقيّ هناك العديد من المراجعات لفعاليّ  تة الثانية كانفي أعقاب الحرب العالميّ 
 لمعاوالم ،ثارة بما في ذلك الآلممتلكات الثقافيّ ة التي اتخذت لحماية اوالعمليّ  ،ةبير القانونيّ اوالتد

حماية ة . وكانت النتيجة اعتماد اتفاقيّ وغيرها ،فوظاتحوالم ،والمكتبات ،والمتاحف ،ةالتاريخيّ 
ت أقرّ . ، وبروتوكولها الأوّل0654يار أ 04ح بتاريخ نزاع المسلّ  ةة في حالالممتلكات الثقافيّ 

ين الحماية للإرث معامًّا لمبدأ ضرورة تأ ال إطارً ة التي تشكّ هامّ من المبادئ ال اعددً  ةالاتفاقيّ 
شعب  يّ لأ ةالثقافيّ ممتلكات الضرار التي تلحق بالأ بأنّ  قرارتلك المبادئ الإ للشعوب. أهمّ  الثقافيّ 

ة على ة خاصّ اذ تدابير قانونيّ اتخ استوجبالأمر الذي  للإنسانيّة جمعاء. التراث الثقافيّ  كان تمسّ 
 .44لضمان صون هذا التراث المستوى الدوليّ 

 ،نذاكحدة آم المتّ مة في الأوالعضويّ  ،ية العظمى من الدول ذات السيادةالغالب حضرتِ 
 حيث، حقةلاشهر الفي الأ الاتفاقية صديقتوالعديد منها أقدم على  .0654للعام  الدوليّ  المؤتمر

 . دولة 001طراف فيها غ عدد الدول الأبل

ين على صعيد هامّ  ، حدثين0654ة لاهاي لعام تفاقيّ ا الاعوام اللاحقة لاعتماد شهدتِ 
د المؤتمر العام لليونسكو في العام ااعتم كان الحدث الأوّل .ةتعزيز حماية الممتلكات الثقافيّ 

ة الممتلكات ة بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكيّ الاتفاقيّ  0612
. 45والمسروقةبة ة المهرّ الثقافيّ عمال بالأة بطرق غير مشروعة، والهدف منها تحريم الاتجار الثقافيّ 
 على الرغم من أن ،0654ة لاهاي للعام على ذكر اتفاقيّ  لم تأتِ ها أنّ هذه الاتفاقية على  يؤخذ

ل ا الحدث الأخر فتمثّ أمّ  ة.عمال الحربيّ ندلاع الأل كبير عند اقة والتهريب تنشط بشكر أعمال الس
ومراجعة لإعادة تقييم  ،الى عقد مؤتمر 0611في العام  حمرة للصليب الأاللجنة الدوليّ  بدعوة

اله عمأ  ن من اتمامتمكّ حيث وافق، تفكان مؤتمر سادت فيه أجواء ال .0646ات جنيف للعام تفاقيّ ا
ة جنيف الرابعة، فاقيّ ع نطاق اتوسّ  الذي راتالمقرّ  عتمادالى التصويت لاالى اللجوء الحاجة دون 

ان لم يغفل هذان النصّ  .0611ببرتوكولي العام ، عرفا برتوكولين إضافيين عتمادا  من خلال
ة من الأعمال العدائيّ  رتكاب أيّ ا احظر ف جنيف السابقة. اتتفاقيّ اما قصرت عن ذكره  الجديدان

أو  ث الثقافيّ ل التراة أو أماكن العبادة التي تشكّ يّ ة أو الأعمال الفنّ ثار التاريخيّ الموجّهة ضدّ الآ

                                                 
44
‌.1254أيار‌‌14تفاقية‌حماية‌الممتلكات‌الثقافية‌في‌حالة‌نزاع‌مسلح‌لاهاي،‌اديباجة‌‌


 UNESCO.‌The last country instrument of ratification was submitted by the United 

States on March 13, 2009. 
45
ملكية‌الممتلكات‌الثقافية‌بطرق‌‌تفاقية‌بشأن‌الوسائل‌التي‌تستخدم‌لحظر‌ومنع‌استيراد‌وتصدير‌ونقلالاديباجة‌‌

‌.1272تشرين‌الثاني‌‌14غير‌مشروعة‌باريس،‌
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، أو اتخاذها محلاًّ ثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربيّ ستخدام مللشعوب، أو ا الروحيّ 
منذ  نهذين البروتوكولي على الرغم من تزايد عدد الدول الأطراف في .44لهجمات الردع

هما ما ورد فيظ على دول العالم الكبرى تتحفّ  بعضلا تزال  ،0611اعتمادهما في العام 
 .ةسلحة النوويّ ستخدام الأق بافيما يتعلّ  خصوصًا

قتراح ا، وبناء على 0646لعام  ات جنيفتفاقيّ لا البروتوكولين الإضافيين إضافة الى 
أو تقييد  بشأن حظر 0662في العام  ةتفاقيّ اعتماد ا  حمر تمّ ة للصليب الأمن اللجنة الدوليّ 

 انيالبروتوكول الث ثر.الأ ةعشوائيّ  أو الضرر مفرطة معينة يمكن إعتبارهاة تقليديّ ستعمال اسلحة ا
في المادة  نصّ  ،خرى حظر او تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأ ة بشأنتفاقيّ للا

 قع أخرى تمّ ة، إضافة الى مواعيان الثقافيّ الأشراك على الأ تحظر تثبي على هالسادسة من
 .41لو تعدادها في البروتوك

 6111 -ة لاهايالبند الثاني: البروتوكول الثاني لاتفاقيّ 

 كان لا بدّ فيا، ويوغوسلا الكويتة في لدمار الهائل الذي لحق بالممتلكات الثقافيّ نتيجة ل
كولاتها للعام و ات جنيف وبروتيّ تفاقاو  ،0654 لعام لاهاي ةتفاقيّ ا من إجراء مراجعة لنصوص

 اتل لنصوص الاتفاقيّ اخصوصاً لناحية معالجة الثغرات التي حالت دون التطبيق الفعّ  ،0611
 .ةالممتلكات الثقافيّ  ناحية حمايةل

خلال معالجة  هذه الثغرات من سدّ  ،0666لعام  ة لاهايتفاقيّ البروتوكول الثاني لاحاول 
ستثناء إ وضع إطار لمبدأ كان من الضروريّ إذ  في نطاق الحماية. ةساسيّ بعض الأمور الأ

ة لممتلكات الثقافيّ رة لفي إضعاف الحماية المقرّ  يًّاساسا أعنصرً لإعتباره ، 46ةالعسكريّ الضرورات 
بير اق بالتدضاحات فيما يتعلّ يبعض الا توكولو م البر قدّ كما . ات السابق ذكرهاتفاقيّ وفقًا للا

                                                 
46
‌.53،‌المادة‌1277كول‌الإضافي‌الاول‌لعام‌والبروت‌

 


دولة‌عضو‌في‌‌‌165ول،ضافي‌الأكول‌الإودولة‌عضو‌في‌البروت‌162حمر:‌دولية‌للصليب‌الأللجنة‌ال‌فقاو

 البرتوكول‌الإضافي‌الثاني

 


 .1228كانون‌اثاني‌‌28ي‌الذي‌تقدمت‌به‌بريطانيا‌لدى‌تصديقها‌على‌البروتوكول‌الأول‌ف‌التحفظ

 
47

‌ت ‌أو ‌حظر ‌اعاتفاقية ‌يمكن ‌معينة ‌تقليدية ‌اسحلة ‌استعمال ‌الأ‌مفرطة‌بارهاتقيد ‌عشوائية ‌أو ر،‌ثالضرر

‌ا‌،1282لبروتوكول‌الثاني‌ا ‌حظر‌استعمال‌أشراك‌معينة6لمادة :‌ ‌القانون‌الدولي‌: ‌المساس‌بقواعد مع‌عدم

شراك‌الأ‌المنطبقة‌في‌النزاعات‌المسلحة‌والمتصلة‌بالغدر‌والمخادعة،‌يحظر‌في‌جميع‌الظروف‌أن‌يستعمل:

ثار‌الفنية‌التاريخية‌أو‌الآبنية‌الأو‌الأعيان‌ذات‌الطابع‌الديني‌الجلي،‌يلي:ي‌نحو‌بما‌أتة‌على‌بالموصولة‌أو‌المث

‌لتراث‌الثقافي‌أو‌الروحي‌للشعوب.اكن‌العبادة‌التي‌تشكل‌امأو‌أ

 
48

‌.6‌،7‌،8البروتوكول‌الثاني‌لاتفاقية‌لاهاي،‌المواد‌
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ديد عرف بـ" الحماية ج ستحداث نظام حمايةل ا. بينما شكّ 46اللازمة للحماية في أوقات السلم
ة وليّ لتحديد المسؤ بع منه ص الفصل الراصّ كما خ   .066652 بروتوكولقدمه  ا بارزًار زة" تطوّ المعزّ 
 لىإضافة بالإة والبروتوكول. تفاقيّ الانتهاكات الخطيرة للا تة في حالاة والولاية القضائيّ الجنائيّ 

 .50ة لتنفيذ البروتوكولعلى ضرورة إنشاء لجنة تكون مهمتها إعداد مبادئ توجيهيّ  ذلك، نصّ 
أنّ ذلك لم يحل دون الدمار الهائل  قدمها النص الجديد، إلا ولكن رغم التعديلات الهامّة التي

 العام العراق فيللآثار والمعالم التاريخيّة في الأعوام التي لحقت دخول القوّات الامريكيّة الى 
0221. 

 لمراجعة اللجنة الدولية للصليب وفقًا العرفيّ  نسانيّ ال  : القانون الدوليّ لثالبند الثا
       5001 -الأحمر

 ،0611ن لعام اضافيها الأ، وبروتوكولا0646ف الأربعة لعام ات جنيتفاقيّ ا لم تمنع
 فريق الخبراء الدوليّ  جتمعا. فكان أن خمسين عامًا المعاناة التي أحدثتها الحروب على مرّ 

ت تهدف الى بتوصياّ  موتقدّ  ،0665في كانون الثاني  ،50حةلحماية ضحايا المنازعات المسلّ 
نت فكان أن تضمّ  .اتتفاقيّ لتفعيل تطبيق قواعد تلك الا نيّ الإنسا دوليّ حترام القانون الاتعزيز 
ة عداد تقرير عن القواعد العرفيّ لإ ة للصليب الأحمرالدوليّ  اللجنة الى ات الفريق دعوةتوصيّ 

ر سنوات من بعد عشو  .51ةوليّ ة وغير الدفي المنازعات الدوليّ  قة، المطبّ الإنسانيّ  للقانون الدوليّ 
والذي ، 54"العرفيّ  نسانيّ الإ القانون الدوليّ تقرير " 0225العام  فيصدر  للخبراء، عالبحث الموسّ 

 نسانيّ الإ القانون الدوليّ  والثغرات في مشاكلالب على بعض ساسي منه التغلّ الغرض الأ كان
  .التعاهديّ 

                                                 

 
42

‌لاهاي ‌لاتفاقية ‌الثاني ‌‌،البروتوكول ‌الخاصة‌.5المادة ‌بعض‌الارشادات ‌إع‌قدم "‌ ‌حصر،‌منها ‌قوائم داد

‌ ‌لتدابير ‌لل‌الطوارئوالتخطيط ‌من ‌أو ‌الحرائق ‌من ‌الثقافية‌احماية ‌الممتلكات ‌لنقل ‌والاستعداد ‌المباني، نهيار

‌ال ‌ ‌المختصة ‌السلطات ‌وتعيين ‌موقعها، ‌في ‌الممتلكات ‌لتلك ‌توفيرالحماية ‌أو ‌صون‌مسؤالمنقولة ‌عن ولة

‌المممتلكات‌الثقافية".
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ساسيتين ي العقبتين الأتخطّ  تقريرال ، حاولعرفيّ ال لقواعد القانون الدوليّ  في إطار تحديده
التي وقعت  حةي المنازعات المسلّ ف ،نسانيّ الإ عاهدات القانون الدوليّ ن واجهتا تطبيق ماللتي

 :سابقةخلال السنوات ال

من  عليها دون غيرهاصر تقتإذ دات للدول التي صادقت عليها فقط، هالمعا إلزاميةأولًا: 
 ا من القانون الدوليّ زءً ل جتشكّ التي  الإنسانيّ  تحديد قواعد القانون الدوليّ  بد من كان لاف .الدول
 .لم تصادقالمعاهدات أم  هذه صادقت علىسواء ، الدولجميع  على بالتالي تنطبقو ، العرفيّ 

 ، مقارنة معةحة غير الدوليّ مرتبطة بالنزاعات المسلّ ة الة القواعد التعاهديّ محدوديّ ا: ثانيً 
 ة. القواعد التي تحكم المنازعات الدوليّ 

 اتتفاقيّ ا لىإيرقى الأول  ة.ون الذي يحمي الممتلكات الثقافيّ نتظهر الدراسة أصلين للقا
ضرار بالآثار ة للإيّ ات العسكر ب العمليّ ت بضرورة تجنّ التي أقرّ  ،0621و 0666لعام  لاهاي

تدميرها أو الإضرار  وأرت الاستيلاء على هذه الآثار وحظّ  ة.عسكريّ  ة ما لم تكن أهدافًااريخيّ الت
وهي ، عيدة منذ عهد بلدوليّ حة اة في المنازعات المسلّ هذه القواعد عرفيّ  عتبرتاف د بها.المتعمّ 
على  ة. والأصل الثاني مبنيّ حة غير الدوليّ ة في المنازعات المسلّ ا كقواعد عرفيّ مقبولة أيضً الأن 

 وأ عدم مهاجمة هذه الأعيان ، وهو يفرض0654م ة لاهاي لعاتفاقيّ ادة في أحكام محدّ 
ة ب ذلك ضرورة عسكريّ تطلّ ، ما لم يضها للتدمير أو الضررحتمل أن تعرّ ستخدامها لأغراض يا

ستخدام المغاير لهذه الممتلكات، نوع من السرقة، أو النهب، أو الا أيّ  . كما يحظّر أيضًاةقهريّ 
على  هاوبرتوكولي ةعلى تأثير الاتفاقيّ  ل دليلاً ها، مما يشكّ هة ضدّ أعمال تخريب موجّ  وأيّ 

 ة.ة الهامّ ق بحماية الممتلكات الثقافيّ ما يتعلّ ممارسات الدول في

ص موضوع حماية خصّ ف .الإنسانيّ  لقانون الدوليّ ة لالدراسة قائمة بالقواعد العرفيّ  وضعتِ 
قة في المنطبّ  ،العرفيّ  سة كإحدى قواعد القانون الدوليّ عتبرت مكرّ ا  ة بأربعة قواعدَ الممتلكات الثقافيّ 
رف ط يحترم كلّ تت ضرورة أن ثبّ ولى، ة الأالقاعدة العرفيّ ة. ير الدوليّ ة وغحة الدوليّ النزاعات المسلّ 

ة وبالآثار ة أو خيريّ يّ ة أو تربو ة أو فنيّ صة لأغراض دينيّ المخصّ  ةفي النزاع الممتلكات الثقافيّ 
 هت أنّ ة الثانية، أقرّ القاعدة العرفيّ  .55ةعسكريّ  اما لم تكن أهدافً ب الإضرار بها، ة، وتجنّ التاريخيّ 
ح أن شعب لأغراض يرجّ  لأيّ  للتراث الثقافيّ  الكبرى ة يّ ستخدام الممتلكات ذات الأهمّ ار يحظّ 
 اأمّ  .54ةة القهريّ التي تستلزمها الضرورة العسكريّ  تفي الحالا ضها للتدمير أو الضرر، إلاّ تعرّ 

                                                 
55
‌.114،‌ص‌38ول،‌القاعدة‌السابق،‌المجلد‌الأ‌المرجع‌،بكجون‌ماري‌هنكرتس‌ولويز‌دوزوالد‌‌
56
‌.117،‌ص‌32ول،‌القاعدة‌المرجع‌السابق،‌المجلد‌الأ‌،بكجون‌ماري‌هنكرتس‌ولويز‌دوزوالد‌‌
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ة و تربويّ ة أة أو خيريّ صة لأغراض دينيّ ر الاستيلاء على المؤسسات المخصّ حظّ القاعدة الثالثة فت
رها أو الإضرار بها ة، أو تدمية والعلميّ يّ ة والأعمال الفنّ ة، أو على الآثار التاريخيّ ة أو علميّ يّ أو فنّ 

د أعمال تخريب متعمّ  شكل من أشكال السرقة أو النهب أو التبديد وأيّ  دة، أو أيّ بصورة متعمّ 
بينما منعت القاعدة الرابعة  .51عبش لأيّ  ة العظيمة للتراث الثقافيّ يّ همّ يطال الممتلكات ذات الأ

ة وأوجبت عليها ة من الأراضي المحتلّ التصدير غير المشروع للممتلكات الثقافيّ  من دولة الاحتلال
 . 56ةة في الأراضي المحتلّ أن تعيد هذه الممتلكات الى السلطات المختصّ 

ة الخاصّ  ةعد العامّ وا الق معظم تقد ثبّ  العرفيّ  الإنسانيّ  الدوليّ  القانون  بهذه القواعد يكون 
تطبيقها في ب وألزم جميع الدول .عليها القانون التعاهديّ  التي نصّ و  بحماية الممتلكات الثقافيّة،

  .ة على السواءة وغير الدوليّ النزاعات الدوليّ 

ة، فأقدم غير أن هذه الدراسة لم تلبث أن واجهت الانتقاد من الولايات المتحدة الأمريكيّ 
إجابة حكومة الولايات المتحدة على "عنوان بعلى إعداد رسالة  ة والدفاعالخارجيّ مستشارا وزارتي 

أوضحت الرسالة . "العرفيّ  الإنسانيّ  ة للصليب الأحمر بشأن القانون الدوليّ دراسة اللجنة الدوليّ 
 ة المعتمدة من قبل الباحثين، ولديها شكوك حول كفايةظات على المنهجيّ أن للولايات المتحدة تحفّ 
 ف القواعد في إطار القانون العرفيّ.مت لدعم تصنيالحقائق والبيانات التي قدّ 

ة يرتبط بالتشكيك في طرح الدراسة مته رسالة الحكومة الامريكيّ الذي قدّ  التعليق الأهمّ 
ة الكثيفة عادة ما الممارس والقول بأنّ  .عتقاد القانونيّ الممارسة والا ي صر لصعوبة الفصل بين عن

على  دةً مشدّ  ،56بالتعقيد ط لقواعد تتسمّ في هذه المعادلة تبسي نّ أ . معتبرةاقانونيًّ  قادًاعتا تتضمّن 
 أنّ  ،تقول الرسالة أيضًا. ةلكي تستقيم المنهجيّ  العنصرين بشكل منفصل هذين تقويمضرورة 

 لتشكيل ،معيار لتحديد متى تكون ممارسة الدول كثيفة بالقدر الكافي الدراسة أخفقت في إقامة
 على حسّ  كمرشد بات الدليل العسكريّ تيك عتمادا  نتقدتافيما  .عتقاد القانونيّ قتناع بوجود الاا

 .42لتزام القانونيّ الدولة بالا

                                                 
57
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62
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ة المرتبطة بحماية الممتلكات ص للقواعد العرفيّ الرسالة على ذكر الجزء المخصّ  لم تأتِ 
كن قد لم ي ،وحسب الرسالة ،هنّ أل وّ ، الأعتبارينحة. ربما يعود ذلك لاة أثناء النزاعات المسلّ الثقافيّ 
، على الرغم من إقرارها 40لة لإستنتاجات الدراسةإجراء مراجعة مفصّ  ى بعد للولايات المتحدةتسنّ 
لاهاي  اتفاقيّةمن  منها ما هو مشتقّ  خصوصًا ،اعالميًّ  اكتسبت وضعًاالعديد من القواعد  قد  بأنّ 

مبدأ لستثناء اة كأ الضرورات العسكريّ مبدلالدراسة  رساءبإيرتبط عتبار الثاني . والا062140للعام 
من الولايات المتحدة وبريطانيا  كلّ بذلت  وهو مطلب أساسيّ  ،ةرة للممتلكات الثقافيّ الحماية المقرّ 

  .0666لعام  البروتوكول الثانيفي و  ،0654ة لاهاي لعام تفاقيّ ا ه فيعتمادلا اجهدً 

 ة وتحديد نطاق الحمايةالثقافيّ الثاني: تعريف الممتلكات  فصلال

التدمير  ة أعمالمبدأ عدم قانونيّ  والعرفيّ  التعاهديّ  نسانيّ الإ لدوليّ قواعد القانون ا أرست
وفي  .ةات العسكريّ أثناء العمليّ  ةالفنيّ  عمالوالأ ،ةممتلكات الثقافيّ ال ماض لهتتعرّ  اللتينوالنهب 
تحديد تين. ترتبط الأولى بام على خطوتين هامّ الإقد الضروريّ  منكان تطبيق هذا المبدأ سبيل 
لقيم التي د لموحّ تعريف الثانية بتقديم و  ،قواعد القانون الدوليّ  لحماية الممنوحة عبرواضح ل إطار

ن. فالتعريفات من هذين العنصري معالجة أيّ  سهل قطّ ولكن لم يكن من ال تشملها هذه الحماية.
ثت عن التفسيرات التي تحدّ  تعتنوّ و ا كمة لم تكن بقليلة، التي أعطيت لمصطلح الممتلكات الثقافيّ 
 لتزامات. اموجب الحماية وما ينطوي عليه من 

عتباره ممتلكات ا ل لما يمكن تقديم تعداد مفصّ  الى 0654ة لاهاي لعام تفاقيّ اعمدت 
جراء إ 0666م ب البروتوكول الثاني لعا. وقد تجنّ 41ةتفاقيّ رة وفقاً للاة تشملها الحماية المقرّ ثقافيّ 
رة على فعالية الحماية المقرّ  ر سلبًالما قد يؤثّ  بًاتجنّ  ،ةتفاقيّ مته الاالتعريف الذي قدّ  على تعديل أيّ 

تلك التي  ة"المقصود بـ "الممتلكات الثقافيّ  على أنّ ت المادة الأولى منه نصّ فلتلك الممتلكات. 
 . 44ةتفاقيّ الاولى من فت في المادة الأعرّ 

 عنصري  على فتشتمل ،0654ة لاهاي لعام تفاقيّ اة، بموجب لممتلكات الثقافيّ حماية ا أمّا
تجوز ة التي العامّ  :الحماية نوعين من بين ةتفاقيّ لاا زتميّ  وقد. 45وقاية هذه الممتلكات واحترامها

ود لعدد محد ة التي تحقّ ة، والخاصّ تفاقيّ ة الوارد تعدادها في المادة الأولى من الاللممتلكات الثقافيّ 
ة، والممتلكات ة المنقولة، ومراكز الأبنية التذكاريّ صة لحماية الممتلكات الثقافيّ من المخابئ المخصّ 
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المنصوص  والخاصّ  . إضافة الى نظامي الحماية العامّ 44ة الكبرى يّ ة الثابتة ذات الأهمّ الثقافيّ 
زة رف بالحماية المعزّ ع نظامًا ثالثًا 0666الثاني لعام عتمد البروتوكول ا ة، تفاقيّ عنهما في الا

لى إة بالنسبة يّ همّ ل تراثًا ثقافياً على أكبر جانب من الأة التي تشكّ والتي تجوز للممتلكات الثقافيّ 
 .  41ةالبشريّ 

 ةل: تعريف الممتلكات الثقافيّ الأوّ  مبحثال

ة الواجب لمفهوم الممتلكات الثقافيّ  اد ومقبول عالميًّ لم يكن من السهل وضع تعريف موحّ 
ختلاف ااب على وجود الك تّ وقد خلق المزيد من التعقيد إصرار بعض . للشعوب ها كحقٍّ تيحما
تاريخ الما تستخدم عند الحديث عن  " التي غالبًا"التراث الثقافيّ ة" ون عبارتي "الممتلكات الثقافيّ بي

 لدليلل اويمثّ ة، مّ يرمز الى أغلى ممتلكات الأ فمصطلح التراث الثقافيّ  .46للشعوب الحضاريّ 
بينما يشتمل  .لاحقةم للأجيال اليسلّ كي في الحفظ  يبقى يجب أن وبالتالي، الأبرز على بقائها

 .46التراث الثقافيّ ذلك  من ال جزءً تشكّ  شياء التية على طائفة من الأالممتلكات الثقافيّ  مصطلح

طلح مص اعتمدل الذي وّ الأ الدوليّ  القانوني النصّ  0654لعام ة لاهاي تفاقيّ اتعتبر 
ة بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع الاتفاقيّ ه ها في هذا التوجّ تبع. و 12"ةالممتلكات الثقافيّ "

كول و ، والبروت061210لعام  ة بطرق غير مشروعةة الممتلكات الثقافيّ استيراد وتصدير ونقل ملكيّ 
استعمل ت التي أيضاً الحالا تدستخدام تعدّ . مقابل هذا الا0666ة لاهاي لعام الثاني لاتفاقيّ 

 ة حماية التراث العالميّ اتفاقيّ  مثل في حالات من قبل اليونسكو، فيها مصطلح الإرث الثقافيّ 
 لعام د للتراث الثقافيّ دمير المتعمّ تا علان اليونسكو بشأن الو  ،061010لعام  والطبيعيّ  الثقافيّ 
022111.  
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لف منها أفئات التي تتل، وللع التعريفات التي أعطيت للمفهوم ككّ البند الأول: تنوّ 
 ة تحديدًاالممتلكات الثقافيّ 

 الوحيد الذي وضع تحديدًا النصّ  0654ة لاهاي للعام تفاقيّ الم تكن المادة الأولى من 
لما  اوضعت تحديدً ة التي ك العديد من الوثائقِ الدوليّ لكان هنا ة، بللمفهوم الممتلكات الثقافيّ 

ة جنيف للعام تفاقيّ اب ، مرورًا0614إعلان بروكسل للعام  من ة. بدءًاره ممتلكات ثقافيّ اعتبيمكن ا 
. يونسكولة اات المنظمة الدوليّ ، وصولًا الى معاهدات وتوصيّ 0615يخ للعام رور  ، وعهد0621

للمفهوم  منها أعطى تحديدًا مختلفًا كلّ  يمكن الملاحظة أنّ  ،لدى مراجعة نصوص هذه الوثائق
 . وبالتالي14الممتلكات تلكل شياء التي تدخل ضمن المفهوم العامّ الأا لفئات زً متميّ  انفسه، وتعدادً 

 ،ة، والاثنوغرافياة، والمؤسسات الثقافيّ ثريّ من: المواقع الأ مختلفة لكلّ  مصطلحات جميعها أوردت
ة، ، والمعالم والمواقع الأثريّ المحفوظاتو  ة، والمكتباتوالفنون الجميلة، والمواد التاريخيّ 

 .من الصكوك بصيغ مختلفة في كلّ  تورد هاحيث يمكن القول بأنّ  ة.ميّ والمجموعات العل

ة والفئات التي تنضوي هذا الأمر يوضح مقدار التباين في المفهوم العام للممتلكات الثقافيّ 
المعطاة للفئة نفسها، يوحي في بعض  تعاريفتحت هذا المفهوم. فالإختلاف الكبير في ال

وضعه سابقا من  على معرفة بما تمّ حقة لم يكونوا لاص الالذين وضعوا النصو  الاحيان أنّ 
ثنوغرافية، لم يرد لها ذكر في لاة ايّ ة ذات الأهمّ سبيل المثال، الممتلكات الثقافيّ . فعلى 15لياتآ
أقرت  0610لعام  والطبيعيّ  الثقافيّ  ة حماية التراث العالميّ اتفاقيّ  ، بينما0654ة لاهاي تفاقيّ ا

ت خر الذي يمكن تقديمه، هو ما نصّ والمثل الآ .14ةثنولوجيّ للوثائق الا ةبضرورة تأمين الحماي
صة للعبادة، والفنون، والعلوم، ضرورة حماية المباني المخصّ  من 0621ة لاهاي تفاقيّ اعليه 

لعام اة تفاقيّ ا ضمن التعداد الذي قدمته والتي لم ترد، 11ةة، والآثار التاريخيّ والأعمال الخيريّ 
0654 .  

 6111 -ة لاهايتفاقيّ التعريف  ة وفقًالثاني: الممتلكات الثقافيّ البند ا
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 هلما تعتبر  اوبسيط اساسيًّ أ تعريفًا ، في المادة الأولى،0654لاهاي لعام  ةاتفاقيّ عتمدت ا 
شياء لأقائمة با ، واضعةةتفاقيّ الحماية المنصوص عليه في الا نظام اشملهة يممتلكات ثقافيّ 
 حة:المعارك المسلّ  ندلاعامن مخاطر  الواجب حمايتها

 يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي :
الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو  )أ(
الأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو يخية، الديني منها أو الدنيوي، و التار 

فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك 
 المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.العلمية ومجموعات الكتب الهامة و المجموعات 

المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ"،  )ب( 
كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة 

   المبينة في الفقرة "أ" في حالة نزاع مسلح.

ي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين "أ" و"ب" والتي يطلق عليها المراكز الت )ج(
 16اسم "مراكز الأبنية التذكارية".

ة يشمل: الممتلكات تفاقيّ للا نّ مصطلح الممتلكات الثقافيّة وفقايتضح من هذا التعريف أ
ة، مجموعات ، الأماكن الأثريّ ب الثقافيّ ة كبرى لتراث الشعو يّ المنقولة أو الثابتة التي لها أهمّ 

ة، ، ومجموعات الكتب الهامّ ةة، المجموعات العلميّ ة أو الأثريّ المباني ذات القيمة التاريخيّ 
ة، المباني التي ة أو الأثريّ ة التاريخيّ يّ الممتلكات ذات القيمة الفنّ و  ،منسوخاتالوالمحفوظات و 

ة ليها وعرضها، وكذلك المخابئ المعدّ أ ركات المشاة لحماية الممتلة وفعليّ صت بصفة رئيسيّ خصّ 
ة، وهي المراكز التي تحوي مجموعة مراكز الأبنية التذكاريّ و ح، لحمايتها في حالة النزاع المسلّ 

 .16ليها أعلاهإة المشار كبيرة من الممتلكات الثقافيّ 

                                                 
78
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 ةتفاقيّ : الشعار المميز لل البند الثالث

ة وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافيّ  جوازب 0654ة لاهاي لعام تفاقيّ ات أقرّ 
من اللائحة  02، والمادة ةتفاقيّ من الا 01، و04، و02و 4المواد ف. 62ف عليهالتسهيل التعرّ 

عنوان "شعار تحت  04المادة ف. دت القواعد المرتبطة بهذا الموضوعحدّ ، ةللاتفاقيّ  ةالتنفيذيّ 
ن من قطاعات سفل مكوّ الأب من رة عن درع مدبّ هو عباصفات الشعار، و امو ة" وضعت تفاقيّ الا

ات على شكل ثلاث مرّ  امفرده أو مكرّرً ه باستعمال ت بإمكانقرّ أو منفصلة ذات لون أزرق وأبيض. 
 مثلث.  

دت الفقرة الأولى حدّ حيث  ستعمال الشعار.صة لاالمخصّ لقواعد ا 01المادة  عرضتِ 
ة الثابتة الموضوعة الممتلكات الثقافيّ ـ: ب ،اكررً الحالات التي يجوز فيها استعمال الشعار م ،منها

 وللمخابئ المرتجلة وفقًا ة،قيّ تفاالا لنصّ  ة، ولنقل الممتلكات وفقًاتحت نظام الحماية الخاصّ 
 ، وهي:للاستعمال المنفرد للشعار ةربعالأ الحالات دتدّ فقد ع الفقرة الثانية اأمّ  ئحة التنفيذية.للاّ 

فين بحماية لموظفين المكلّ واة، ضع تحت نظام الحماية الخاصّ و ي تة التالممتلكات الثقافيّ 
كما  .60، وبطاقات تحقيق الشخصيةرقابةعمال الفين بأشخاص المكلّ الأو ، 60ةيّ الممتلكات الثقاف

 غرض كان.  استعمال شعار مشابه للشعار المميز لأيّ  الفقرة الثالثةمنعت 

بوضع الشعار على الممتلكات  ة للدولذيّ الخيار الذي أعطته اللائحة التنفيحرية مقابل 
 في ظلّ ة ة، فرضت عليها وضعه على الممتلكات الثقافيّ ة الخاضعة لنظام الحماية العامّ الثقافيّ 

تلكات الموضوعة ، وفي حالات نقل أو النقل في حالات العجلة للمم61ةنظام الحماية الخاصّ 
ق بإجراءات زمن الحرب، ولكن تتعلّ  عرضها جميع هذه الحالات التي تمّ . 64تحت نظام الحماية

أنّ أيضًا . والجدير ذكره هنا 65زمن السلمهذا الشعار منذ  من الناحية العملية يستحسن وضع
للشعار بعض الجوانب الدقيقة، فوجوده على ممتلك ثقافيّ معين يسهل عمليّة التعرف عليه من 

  ها.   ل يسريجعله هدف أ وبالتالي ،عركةمقبل قوات العدو أثناء ال

 الوقاية والحترام اومفهوم : مبدأ الحمايةالثاني مبحثال
                                                 

82
‌.6المادة‌‌،1254تفاقية‌لاهاي‌ا‌
81
‌.،‌الفصل‌الاول1254تفاقية‌لاهاي‌لإ‌اللائحة‌التنفيذبة‌
82
‌.21المادة‌‌،1254لإتفاقية‌لاهاي‌‌اللائحة‌التنفيذبة‌
83
‌.12المادة‌‌،1254تفاقية‌لاهاي‌ا‌
84
‌.12،‌و‌13،‌المواد1254اتفاقية‌لاهاي‌‌

85
 Hladik Jan,‌Marking of Cultural Property with the Distinctive Emblem of the 1954 

Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict, International Review of the Red Cross. 2004. P 379. 



25 

 

و المكتشفة للمرة الأولى، أ المنتجة ةعيان الثقافيّ الأ الوطنيّ  ث الثقافيّ الترا نظرية عتبرتا 
نتاجهم ة بين مواطني تلك الدولة وا  بحكم العلاقة الخاصّ  لى تلك الدولةإها تنتمي ، أنّ ما دولةداخل 

 ةقافيّ حيازة الممتلكات الثة في ستعماريّ الا هاتتوجّ ة الالنظريّ هذه  تواجهوقد . 64قافيّ والث يّ الفنّ 
د تشريعات تؤكّ  لى سنّ إ ،ستقلالهاافور إعلان  التي سارعتو  ،رةشعوب المستعمَ الالخاصة ب

  .61احدوده ماضي الموجودة داخلَ فات الجميع مخلّ تها لملكيّ 

 أنّ  ،ة الثانيةخلال الحرب العالميّ  صوصًا، خطنيّ الو  التراث الثقافيّ  نظريةتطبيق  أظهر
كما بين الشعوب.  الترابط الثقافيّ  تؤدي الى فكِّ التي  ةنعزاليّ الا هاأهمّ  ة.لها بعض الجوانب السلبيّ 

ة الممتلكات الثقافيّ تدمير لات المسيطرة في بعض البلدان الاكثريّ وتفسح المجال أمام بعض 
مبدأ التراث  ليهفمفهوم سيادة الدولة الذي يستند إ .66اضمن أراضيهات الموجودة ة بالأقليّ الخاصّ 
لصالح  من جانب الدول الأخرى  الطريق أمام تدخل وقائيّ  من شأنه أن يسدّ  كان الوطني

ة تفاقيّ لاالإعلان الواضح فكان أن أتى . فضها لأعمال التعسّ في حال تعرّ  ةالممتلكات الثقافيّ 
له لما قد تشكّ  ادًّ حليضع  ة جمعاء،البشريّ  تخصّ ة لشعب ما لثقافيّ الممتلكات ا أنّ ب ،0654 لاهاي
حدة مم المتّ قواعد إعلان الأ دون إغفال ،. طبعًاةة من مخاطر بالنسبة للممتلكات الثقافيّ الانعزاليّ 
  .66ة بحماية سيادة الدولةالخاصّ 

قدة موجب وقاية على عاتق الدول المتعا وضع ة المشتركةة الثقافيّ لملكيّ الجديد لالمفهوم 
 .62دولة أخرى  أراضي في مكانت موجودة ضمن أراضي الدولة أأة سواء حترام الممتلكات الثقافيّ او 
ما يصيب هذه  ة على قاعدة أنّ يّ ة بالممتلكات الثقافالخاصّ  الحديثة ةتستند القواعد الدوليّ و 

بع ضرورة ضمان حماية ستتامما  .60ة جمعاءبالتراث المشترك للإنسانيّ  اضرارً ل إيشكّ  الممتلكات
ح. ة حال نشوب نزاع مسلّ لتكون ذات فعاليّ  ،60زمن السلم تنظيمها منذ يتمّ  ،لهذا التراث المشترك
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ت الدول الأطراف المتعاقدة حين أقرّ  في ديباجتها 0654عام ل ة لاهايتفاقيّ ارت عن ذلك وقد عبّ 
، وأن الأخطار 61حة الأخيرةالمسلّ  ة قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعاتالممتلكات الثقافيّ  بأنّ 

في  أنّ  تعتبرو  الحرب. اتم تقنيّ د نتيجة لتقدّ اد مطرّ زديالها تلك الممتلكات في ض التي تتعرّ 
كفل لهذا التراث ينبغي أن ي   بالتاليو  ،المحافظة على ذلك التراث فائدة عظمى لجميع الشعوب

 .64ةحماية دوليّ 

 ة كعنصرين أساسيين لمبدأ الحمايةممتلكات الثقافيّ احترام ووقاية ال االبند الأول: مفهوم

ن يشتمل على عنصرين أساسيي 0654هاي تفاقية لاات عليه موجب الحماية كما نصّ 
عتبر البعض أن الغموض ا  بساطتهما فقد هذين العنصرين على الرغم من. حتراماوقاية و  :هما

 65ق بالتطبيق.فما يتعلّ  خصوصًا ،يكتنفهما

جميع  فيلحراسة أو المحافظة لمفهوم ا ة بالمعنى الواضحفي الاتفاقيّ  يةالوقا لم تستخدمف
ستعداد منذ وقت بالا طراف السامية المتعاقدةالأ دتعهّ  صر هذا المفهوم علىقتاما . أنّ 64وقاتالأ

التدابير التي  تخاذ، وذلك باحضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلّ من الأ الممتلكات هذه لوقاية السلم
تخاذها في أوقات السلم من اتي يجب الإجراءات القتصرت على ا الوقاية نّ أي أ .61اسبةتراها من

 تطرح مها لنّ أكما و  .حةضرار المحتملة للحرب أو الصراعات المسلّ من الأ الممتلكاتأجل حماية 
 التي ،ختيارالاة يّ حرّ  اتترك لهف، تخاذهاايجب على الدول الأطراف نوع التدابير التي  بالتفصيل

 .66ةالباً ما يستهان بها في الممارسة الفعليّ غ

الحرب أو النزاعات الذي اشتمل عليه مبدأ الحماية في أوقات  ،عنصر الاحتراما أمّ 
لت الغاية الأساسيّة من التي شكّ  الحماية عن توضيح فكرة قاصرًا بقي فقد ة،حة الداخليّ المسلّ 
يفرض  أن من فعال، بدلاً بعض الأ على ممتناع عن الإقداوجوب الا ر حولتمحوّ  إذ ،ةتفاقيّ الا

ة، ة الفعليّ ال العدائيّ معأثناء الأ ةالثقافيّ  الة من أجل حماية الممتلكاتتخاذ تدابير فعّ ا على الدول
 :كالتالي فأتى النصّ 
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تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي "
سامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل الأطراف ال

المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة 
  66."نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها

  إطار عنصر الحماية، وهي: في طرافالأ لتزامات الواجبة علىالا النصّ  ح هذايوضّ 

لك ذو  ،صة لحمايتهاوالوسائل المخصّ  لهاماكن المجاورة الأو  ،ةم الممتلكات الثقافيّ إحترا :أولاً 
حترام بالا دالتعهّ ن يكون أعلى  ضها للتدمير أو التلف،غراض قد تعرّ ستعمالها لأامتناع عن بالا

الدول الأطراف  في أراضية في أراضيها أم لثقافيّ كات االممتل كانتِ أللدول الأطراف سواء  ملزمًا
 .الأخرى 

 هذه الممتلكات . ه ضدّ موجّ  عمل عدائيّ  متناع عن أيّ الا :ثانياً 

تهدفان  تينتين تكميليّ ة على قاعدتين إلزاميّ تفاقيّ لاتحتوي ا، موجبينلى هذين الإإضافة 
سرقة أو  بتحريم ومنع ووقف أيّ د فيها الدول الأطراف تتعهّ  ،لأولىا .تعزيز مبدأ الحماية الى

الممتلكات  هة ضدّ ة موجّ نتقاميّ اتدابير ة ر أيّ تحظّ  ،والثانية .ةلممتلكات الثقافيّ تبديد ل نهب أو
   .022ةالثقافيّ 

  6111 -ة لاهايتفاقيّ لا  ة وفقًاالبند الثاني: مبدأ الحماية الخاصّ 

للحماية  اخاصًّ نظامًا  ة،لعامّ ، إضافة الى نظام الحماية ا0654ة لاهاي لعام تفاقيّ ار توفّ 
ة المنقولة، والممتلكات صة لحماية الممتلكات الثقافيّ من المخابئ المخصّ  عدد محدودلكن منحه يم

ح، لدى وقوع نزاع مسلّ  .020ةز الأبنية التذكاريّ ة الكبرى، ومراكيّ خرى ذات الأهمّ ة الثابتة الأالثقافيّ 
هذه  توضعو ة، بالحماية الخاصّ ة المشمولة الممتلكات الثقافيّ  ز علىمميّ الشعار اليوضع 
 .020ةدوليّ الرقابة التحت  الممتلكات

تلك  . أهمّ ةخاصّ الحماية اللمخابئ تحت اأو  المراكز لوضع اة شروطً الاتفاقيّ  ددتحّ 
أن تكون على مسافة كافية من و  ،021ةتكون هذه الممتلكات مستخدمة لأغراض حربيّ  الشروط ألاّ 
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، أو محطة ة كمطار مثلأً يويّ يعتبر نقطة ح هامٍّ  كريٍّ سع مرمًى و أيّ كبير أ مركز صناعيّ  أيّ 
ة أو طريق يّ ة ذات أهمّ أو ميناء أو محطة للسكك الحديديّ  إذاعة، أو مصنع يعمل للدفاع الوطنيّ 

  .  024مواصلات عامّ 

 في إطار تأمينة خاصّ التدابير ال على الدول الأطراف أن تتخذ بعض لى ذلك،إضافة إ
 في السجل الدوليّ المراكز أو المخابئ ، حيث ينبغي تسجيل لتلك الممتلكات ةلخاصّ الحماية ا

منظمة  والذي يشرف عليه مدير عامّ  ،ةة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصّ للممتلكات الثقافيّ 
قع أن تطلب تسجيل بعض المواب الحقّ متعاقدة ال الأطراف السامية من لكلّ  ويكون  .025اليونسكو

 ة.الخاصّ ة الموضوعة تحت الحماية تلكات الثقافيّ مللم لى أراضيها في السجل الدوليّ الموجودة ع
ها ر أنّ قرّ توأن ة بمكان هذه الممتلكات كافة البيانات الخاصّ  اح في طلبهوضّ توذلك بعد أن 

أضعفت من و  عادت ةتفاقيّ الا أنّ  . إلاّ 024ةتفاقيّ الاتستوفي الشروط الواردة في المادة الثامنة من 
 ،ة دولة طرف الاعتراض على مثل هذا التسجيللأيّ  ه يحقّ على أنّ  ة هذا الإجراء بالنصّ عليّ فا

 .021من تاريخ تقديم الطلب أربعة أشهرخلال 

ل ن الثغرات، التي جعلت البعض يتساءالعديد م ة بشكل عامّ مبدأ الحماية الخاصّ  شاب
بموجب  اة الممنوحة أساسً عامّ ختلافها عن الحماية الوعن مدى ا هذه الحمايةرار عن مغزى إق

 بقيت مامطلقة إنّ  لم تكن ة،كما العامّ  ةالحماية الخاصّ  نّ الثغرات، أ تلك همّ أ . 026ةتفاقيّ الا
عند  خصوصًا .ةتفاقيّ ة وفقاً للاأضعف من الحماية العامّ  تبدو تجعلهاقد مشروطة بحالات 

، ةحربيّ غراض لأبها  ةشمولالمواقع الم إقرارها صراحة بجواز رفع الحصانة في حال استخدام
 أنّ  رقد يفسّ مما  .026ةتفاقيّ ص عليها في المادة التاسعة من الاوبالتالي مخالفة الالتزامات المنصو 

 ل مباشرة بمهاجمة الموقع المشمول بالحماية في حال مخالفة هذا الشرط.الطرف المعادي مخوّ 
  .002المخالفة في أجل معقوللهذه  الطرف المخالف بوضع حدٍّ  ستطاع،اعلى أن ينذر، كلما 

عدم  في ظلّ  اعتبر غير ضروريٍّ للكثير من الإنتقاد، و  ةنظام الحماية الخاصّ ض تعرّ 
ة ة للممتلكات الثقافيّ تفاقيّ مته الاة، وبين ما قدّ زات إضافيّ مه من مميّ ختلاف الكبير بين ما يقدّ الا
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دول التي أقدمت على تسجيل نعكس في العدد القليل من الا. هذا الأمر ة بشكل عامٍّ المحميّ 
 .000هذا النظامضمن  ة لديهاثقافيّ  ممتلكات

 ةالبند الثالث: ضرورة الاعداد في زمن السلم لتطبيق الاتفاقيّ 

 طرافالأ بإقدام ، وفقاً لما ورد ذكره سابقاً،كجزء من موجب الحماية عنصر الوقايةيتمثّل 
السلم من الأضرار التي قد تنجم ة منذ وقت فيّ وقاية ممتلكاتها الثقا السامية المتعاقدة على تأمين

الإجراءات  لىإ إشارةٍ  ةن أيّ ة لم تتضمّ تفاقيّ الا لكنّ . 000أو دوليّ  ح داخليّ وقوع نزاع مسلّ  في حال
على الذي أوجب  باستثناء النصّ  .في إطار هذا الموجبا الدول الأطراف تخذهالتي يمكن أن ت

تكفل هذه  أحكامًا ةاتها العسكريّ بقوّ  ةتعليمات الخاصّ ج في اللوائح والتدرِ الدول الأطراف أن 
حترام الواجب إزاء حة روح الااتها المسلّ أن تغرس في قوّ  تعمل منذ وقت السلم علىأن ة، و تفاقيّ الا

إعداد أقسام عاقدة كما أوجبت على الدول المت .001ة لجميع الشعوبوالممتلكات الثقافيّ  ،الثقافات
 ،ةحترام الممتلكات الثقافيّ اتكون مهمتهم السهر على حة، ا المسلّ اتهقوّ  في صفوفأخصائيين و 

 .004ة المسؤولة عن حماية هذه الممتلكاتومعاونة السلطات المدنيّ 

 و "نوبلكورت يهأندر "، أقدم 0654ة لاهاي تفاقيّ لا نعقاد المؤتمر الدوليّ ابالتزامن مع 
بشأن التدابير الموصى بها  طبيقيّ لة ودليل ت، على إعداد دراسة مفصّ "هنري ألفرد لافاشري "

عتبار تجارب الحرب ح. أخذت الدراسة بعين الاة في أوقات النزاع المسلّ لحماية الممتلكات الثقافيّ 
. ةة الجديدة بما في ذلك الأسلحة النوويّ ثار المترتبة على الأسلحة التكنولوجيّ ة الثانية، والآالعالميّ 
 تحت عنوان في كتاب، 0654اليونسكو في العام  أصدرتها، فالدراسة هت هذنوبلكور ر طوّ 

“Protection of Cultural Property in the event of armed conflict”. 

لمبدأ  ، عالجت بالتفاصيل المراحل المختلفة للتطبيق العمليّ الى خمسة أقسام م الكتابسّ ق  
ل، وبروتوكولها الأوّ  ،0654تفاقية لاهاي ا لمعالجة نصّ ل القسم الأوّ  صحيث خصّ  .الحماية
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للحماية  ق بالتسجيل في السجل الدوليّ القواعد التي وضعها المدير العام لليونسكو فيما يتعلّ و 
مباشرة  رتبطةمتلك الة، د الممتلكات الثقافيّ ي تهدّ الت للمخاطرَ  الثاني قسمالبينما عرض ة. الخاصّ 
ات ثناء العمليّ أتي قد تحصل وال ،ةجيّ و لبيولة منها واالأضرار الأخرى البيئيّ  واة ات العسكريّ بالعمليّ 
ات بتقنيّ قة ة المتعلّ ة عن الإجراءات العمليّ دراسة تفصيليّ م الفصل الثالث في حين قدّ  .ةالعسكريّ 
 ، والمكتبات،حفوظاتموال ،والمتاحف ،للآثار الحماية في الوضع الطبيعيّ بما فيها  ،الحماية

ستتبع ا. أثناء المعارك ي يقوم بها الأفراد العسكريون ب التوالإجراءات ضد مخاطر أعمال التخري
لصنع واستخدام أكياس الرمل، ة: التدابير العمليّ  ة التي تغطيتقنيّ بعدد من الملحقات ال هذا القسم

، إضافة الى بأعمال الترميمالقيام الذي يساعد على  يّ ة، والتسجيل التصوير يّ طارات المطاطوالا
ة التي يمكن أن رض الجزء الرابع من الكتاب الإجراءات التطبيقيّ ستعا .005تقنيات الميكروفيلم

عتمدتها بلجيكا، ا ، بما فيها إجراءات الحماية التي والداخليّ  ذ على المستويين الدوليّ تتخ
ة للسلطات عرض تفصيلًا للتوجيهات العمليّ فقد  ،القسم الخامس والأخير امّ أ .وهولندا ،نماركاوالد
والملاجئ المؤقتة على كافة  ة،المراكز الدائمة التي تستخدم لأغراض ثقافيّ  ة في مجال بناءالعامّ 

ة العمليّ  الكثير من المعلومات -ى يومنا هذاحتّ  -الكتاب هذا ما زال يقدّمرغم أن  .004نواعهاأ
ة، والممتلكات ة برعاية المتاحف، والنصب التذكاريّ ذات القيمة الكبيرة لجميع الأطراف المعنيّ 

حة، فقد برزت الحاجة الى تطوير هذه الأخرى، في زمن السلم وخلال النزاعات المسلّ ة الثقافيّ 
                              الهائل الذي شهده العالم المعاصر. ر التكنولوجيّ المعلومات والإرشادات لتواكب التطوّ 

ونسكو للي مّ ير العاالمد ادع ،0654ز التنفيذ في العام حيّ  يلاها ةتفاقيّ ابعد أن دخلت 
ستمع خلاله ا. منظمةال في مقرّ  0640جتماع عقد في تموز العام اإلى  الدول الأعضاء

سان و سويسرا، و باكستان، و المجر، و بلغاريا، و غانا،  من كلّ  بها متتقدّ  لى تقاريرَ إالمشاركون 
يطاليا،و الهند، و ، الرسوليّ  الكرسيّ و تشيكوسلوفاكيا، و بلروسيا، و  بلجيكا،و  مارينو، هولندا، و  ا 
للفقرة الثانية من  وفقًا استعداداتهاير تطوّ  سبيلالإجراءات التي أقدمت عليها في حول  001،اوبولند
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والمجموعات  ،ثارللآ جردٍ  تملت هذه التدابير على إعداد قوائمِ شا .006ةتفاقيّ من الا 04المادة 
دخال التدريب على العناية بالممتلكات الثقافيّ  ة،يّ الفنّ     .، وغيرهاةئح العسكريّ ة ضمن اللواوا 

في ة ها الخاصّ تجاربلها  كان رشادات، بلإمن  اليونسكو لها متهالدول بما قدّ  لم تكتفِ 
على ب ، والتدرّ ل التحضير، والإعدادمن أجلديها،  التعاون بين مختلف إدارات الدولةإطار 

. ةلكات الثقافيّ الممت حمايةل ة لاهايتفاقيّ ا، ومن بينها الإنسانيّ  قانون الدوليّ د اللتزام بقواعالا
، من تدابير الوقاية أثناء وقت السلم يّ أقدام على عن الإ ، امتنعت دول اخرى جهودالمقابل هذه 

 .أو دوليّ  في نزاع داخليّ  هاطتورّ  ةنيّ  يوحي لشعوبها أو للدول الأخرى، قد مال بًاتجنّ 

 ةكات الثقافيّ ة في إطار حماية الممتلالضرورة العسكريّ  : مبدأالثالث فصلال

حة. المسلّ  معاركة عرضة للأضرار أثناء الد الأسباب التي تجعل الممتلكات الثقافيّ تتعدّ 
ات يواء المعدّ كملاجئ لإهذه الممتلكات  الأطراف المتنازعة لاستخدام أعندما تلج خصوصًا
عرضة لهجمات  فتصبح ،العدوِّ  ة ضدّ للقيام بالهجمات العسكريّ  او كمراكزَ  ،ينالعسكريّ ة و العسكريّ 

ض ة تفسح في المجال أمام التعرّ ن لإتخاذ قرارات عسكريّ يالقادة العسكريّ ب دفع، وتالقوى المعادية
  .مشروعة ةكأهداف عسكريّ  لها

 أثناء المعارك ةالممتلكات الثقافيّ حماية  توازن بينبرزت ضرورة إيجاد  اء هذا الواقعإز  
ة مبدأ الضرور  لشكّ فالقوى المعادية.  ة ضدّ الإنتصارات العسكريّ  تسجيل وبين الحاجة الى

ة لاهاي للعام تفاقيّ لا وفقًا وجه تطبيقهأ، و الإنسانيّ  المنصوص عنه في القانون الدوليّ  ةالعسكريّ 
 .هذا التوازن  في سبيل بلوغ الزاوية رحج، 0666لها الثاني للعام وكو وبروت ،0654

 Jus inأو   Jus ad bellumكانت أ قواعد الحرب، سواء ةالعسكريّ  مبدأ الضرورة يحكم  

bello
اللجوء الى استخدام ظروف  حكمة التي تفي القواعد القانونيّ  مراعاته جرته أنّ  أيّ  .006

طريقة تنفيذ على  قيودًا تفرض تلك التي يضًا، وأ(Jus ad bellum) الدول ة من قبلالقوّ 
التطبيقات الحديثة  قتصرت بينما .(Jus in bello)المتنازعة  الأطراف ة من قبلات العدائيّ العمليّ 

ي مجال الدفاع عن ة فستخدام القوّ اعلى  Jus ad bellumة في إطار الـ العسكريّ مبدأ الضرورة ل
حدة ابع من ميثاق الأمم المتّ المنصوص عنه في الفصل الس الجماعيّ لنظام الأمن  النفس أو وفقًا
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مع بدء العمليّات  ،بدأ يصبح أكثر تعقيدًامهذا النّ فإ، 002ينللحفاظ على السلم والأمن الدوليّ 
 أنّ  ية تطبيقه في تلك الأحوال. خصوصًاات حول مضمونه وكيفد النظريّ نتيجة لتعدّ  العسكريّة،

ي ة في حالة الحرب تتيح للدولة التخلّ الضرورة العسكريّ  بأنّ لى القول إات قد ذهبت بعض النظريّ 
 . 000ها في الحفاظ على ذاتهاقّ مقابل ح عن واجباتها بموجب القانون الدوليّ 

 ةالضرورة العسكريّ  : مبدأمبحث الأوّلال

ر ة لتطوّ ساسيّ ة الأة الخلفيّ نسانيّ مقابل الاعتبارات الإ ةالضرورة العسكريّ  معادلة اعتبرت
تين بين هاتين القاعدتين المعياريّ  ايجاد توازن واقعيّ  على لالذي عم نسانيّ الأ القانون الدوليّ 

ة ضت عنها هذه العمليّ التي تمخّ  نسانيّ الإ القانون الدوليّ قواعد  راعتف له. اأساسً ا لتشكّ تين اللّ 
 وفقًا ،قانونيّ الغير معين ب سلوك عسكريّ تصنيف  أمكن القول بأنّ  ، حيثةمبدأ الضرورة العسكريّ 

 .ةخذ بعين الاعتبار مبدأ الضرورة العسكريّ بعد الأ إلاّ  يتمّ لا  ،نسانيّ الأ للقانون الدوليّ 

 قضةات متنانظريّ  نسانيّ الإ طة لواقع حال القانون الدوليّ عت من هذه النظرة المبسّ تفرّ 
 نسانيّ الأ الدوليّ  القانون  ه رغم أنّ بأنّ  القولبمعظمها بين  تتراوحة. حول مبدأ الضرورة العسكريّ 

ختيار هذا لا يعني حرمان المتحاربين من حرية ا نّ أ لاّ إ ،ةالضرورة العسكريّ  مبدأ راعىقد 
لا وجود لهذا المبدأ خارج نطاق القواعد  أنّ بالقول و ، ةات العسكريّ التدابير اللازمة لاتمام العمليّ 

تحديد واضح  إعطاءمن الصعب لكن بقي استخدامه.  يّةمكانإت صراحة على ة التي نصّ القانونيّ 
 .اتعمق الخلاف بين تلك النظريّ ل الضرورة العسكريّة نظرًا لمبدأ

فيها  تبرز التي ةثلاثالمحاور الدراسة هذا المبدأ من خلال  يسرالأكان من  بناء عليه
الضرورة من ساحات مبدأ ج مراحل تدرّ ل هذه المحاور كّ تش اضح.و بشكل  ةالضرورة العسكريّ 

د حيث يتجسّ  ،لوّ أمحور ، كالواقع العسكريّ  حاكم.مغرف الة، فالى المؤتمرات الدبلوماسيّ  المعركة،
رة لتحقيق ة وبحدود الموارد المتوفّ ة بدقّ ات العسكريّ ة في تنفيذ العمليّ العسكريّ مبدأ الضرورة 
لهذا المبدأ في إطار  المعياريّ  ل بالدوريتمثّ  ،الثانيالمحور  ة.ة الاستراتيجيّ الأهداف العسكريّ 

 تلكن ة وبالتالي المسموحة وبيفعال الضروريّ فيساهم في التمييز بين الأ ة،يّ ننشاء القواعد القانو إ
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فهو مبدأ الضرورة في إطار القانون  المحور الثالثا مسموحة. أمّ الغير ة وبالتالي غير الضروريّ 
بعض ستثناء لاليه كإشارة من خلال الإانون قلل العمليّ  تطبيقالا في دورً  عطيأ حيث  ،الوضعيّ 
   الملزمة. القواعد

 نسانيّ ال  ن الدوليّ ة في إطار القانوالضرورة العسكريّ  مبدأر البند الأول: تطوّ 

 حيث، سانيّ نالإ من مبادئ القانون الدوليّ  اة مبدأ راسخً ستثناء الضرورة العسكريّ ايعتبر 
. ر وصولًا الى النصوص الحديثةالقرن التاسع عش من ءًابد ،ةالقانونيّ النصوص  معظم ت بهأقرّ 

الضرورة  نّ أ رتاعتب ، التي0641 لعام يبرقانون لاعشر من  المادة الرابعةحيث يظهر في 
للقوانين  وفقًاو مشروعة  هداف المعركة، بطريقةأ لتأمين  منها ل بتدابير لا بدّ تتمثّ  ةسكريّ الع

 :ةمعتمدة الوالممارسات الحربيّ 

Military necessity, as understood by modern civilized nations, consists in the 

necessity of those measures which are indispensable for securing the ends of 

the war, and which are lawful according to the modern law and usages of 

war
122

. 

 الحدّ أرست قواعدها على ضرورة التي ، 0666 لعام ة لاهايتفاقيّ ا في ديباجة ورد كما
 :ةبالقدر الذي تسمح به الضرورات العسكريّ  ،الحرب خسائرمن 

In the view of the high contracting parties, these provisions, the wording of 

which has been inspired by the desire to diminish the evils of war so far as 

military necessities permit, are destined to serve as general rules of conduct 

for belligerents in their relations with each other and with populations
123

. 

ثناء أ ةتلكات الثقافيّ ماية الممح إطار في كبرى  ةيّ أهمّ  ةالضرورات العسكريّ  نال مبدأ
ة، التي عالجت موضوع ضرورة من النصوص القانونيّ  خل  أيّ ت. حيث لم حةالنزاعات المسلّ 

الممتلكات  بأنّ  جميعها تأقرّ و  المبدأ.لهذا  ، من ذكرحمسلّ ة في حال نزاع حماية الممتلكات الثقافيّ 
لكن  .دون ذلكية تحول الضرورة العسكرّ  لى أنإستهداف، يجب أن تبقى بمأمن من الا ةلثقافيّ ا
القانون قواعد من  اجزءً  لتشكّ  حةة أثناء النزاعات المسلّ الممتلكات الثقافيّ حماية قواعد  عتبار أنّ اب

                                                 
122

 Lieber Code. Art 14. 
123

 Preamble of Hague 1899, Convention II with Respect to the Laws and Customs of 

War on Land.   



34 

 

ة العسكريّ  متطلبات الضرورةتوازن بين إيجاد منها  يبقى الهدف الأساسيّ ، نسانيّ الإ الدوليّ 
 .للشعوب الثقافيّ  رثموجب حماية الإو 

 06في  ،اشهيرً  اعسكريًّ  امرً أ "يزنهاور"إ ريكيّ يلجنرال الأمأصدر ا ،عن هذا الإقتناع تعبيرًا
ة في الحرب مريكيّ شتراك القوات الإا مع بدء ،ة الثانيةأثناء الحرب العالميّ  0641ل وّ كانون الأ

رسته الحضارة أالمشترك الذي  رث الثقافيّ ة الإلى ضرورة حمايّ د فيه عشدّ  ،ةيطاليّ ة الإيّ البرّ 
 وخسارة الأرواح أبين  فيها الخيار محصورًاة، وتفادي الوصول الى نقطة يصبح الرومانيّ 
ة عن العسكريّ  رةمبدأ الضرو  يرتحوّ ه نحو التوجّ  ةمغبّ  ر منة. كما حذّ ممتلكات الثقافيّ لض لالتعرّ 

تكون  نّ حيان لأالتي تجنح في كثير من الأ ةالعسكريّ مة ءبالملا واستبداله ،ساسيّ معناه الأ
 :ة وترضي ميول القادة وأهوائهمشخصيّ 

Today we are fighting in a country which has contributed a great deal to our 

cultural‌ inheritance, a country rich in‌ monuments which by their creation 

helped and now in their old‌age illustrate the growth of the civilization which 

is ours.‌ 

If we have to choose between destroying a famous building and sacrificing 

our own men, then‌ our men’s lives count infinitely more and the buildings 

must go. But the choice is not always‌so clear-cut as that. In many cases the 

monuments‌ can be spared without any detriment to‌ operational needs. 

Nothing can stand against the argument of military necessity. That is an‌

accepted principle. But the phrase military necessity’ is sometimes used where 

it would be‌more truthful to speak of military convenience or even of personal 

convenience. I do not want‌it to cloak slackness or indifference
124

. 

العديد من الأراء القانونيّة، والإنسانيّة،  تبرز الثانية،  منذ إنتهاء الحرب العالميّة
، يجب أنّ يكون هناك بعض الثوابت في والعسكريّة ال تي رأت أنّه بغض النظر عن سلوك العدوِّ

، والتي لا يمكن التفريط بها حتّى من أجل الضرورات العسكريّة الملّحة. ففي ات المعاركأخلاقيّ 
قيودًا  0646أعقاب الفظائع التي ارتكبت في الحرب العالميّة الثانية وضعت اتفاقيّات جنيف لعام 

من  على أشنع جرائم الحرب. ونصّت كلّ  نتقاميّة التي قد ترتكب كردّ فعللأفعال الاعلى ا
بغض النظر عن جرائم الحرب التي يقدم عليها  هاالاتفاقيّات الأربعة على ضرورة الامتثال لقواعد
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، امتد هذا 0611. وبفضل البروتوكول الأوّل لاتفاقيّات جنيف والذي صدر في العام 005العدوّ 
 .004الممتلكات الثقافيّة يشمل هجمات الردع ضدّ الحظر ل

 حة في حالة نزاع مسلّ لكات الثقافيّ حول حماية الممت 0654شهد مؤتمر لاهاي لعام 
يستطع الحاضرون  لم ولكن، الحربيّة ضروراتحول مبدأ الالعديد من النقاشات التي دارت 

ة مشروطة بمبدأ الضرورة فاقيّ تت عليها الاالالتزامات التي نصّ  توبقي ،ستثناءي هذا الاتخطّ 
تبعته بالإقرار بإمكان التنازل عن أة، و حترام الممتلكات الثقافيّ ادت موجب ن حدّ أ. فكان ةالعسكريّ 

يكمن  ،هذا الإطارالموضوع الاهم في و  .001ةة القهريّ ذلك الموجب في حالات الضرورات الحربيّ 
 في ظلّ  ،ة الواجبة لهالحمايّ  يخسر تلقائيًّا يرةة كبثريّ مهما كانت قيمته الأ المعلم الثقافيّ  في أنّ 

ستخدامه ا عندما يتمّ  ،ة التي تحكم الموضوعوغيرها من النصوص الدوليّ  0654ة لاهاي تفاقيّ ا
 ة. لأغراض عسكريّ 
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 ةنسانيّ ب من القواعد ال ة كأساس للتهرّ البند الثاني: الضرورة العسكريّ 

ة، لتلبية الضرورات العسكريّ  وضعت أساسًا نسانيّ الإ قواعد القانون الدوليّ  واقع كون  نّ إ
 يواضع أنّ  يعني افتراضًا ، قد006ةالضرورات والمتطلبات الإنسانيّ  تلكإيجاد توازن بين وبالتالي 

 بعضال قال ذلك. بناء على الموضوع اهذقد أخذوا بعين الاعتبار  نسانيّ الإ قواعد القانون الدوليّ 
فيها القواعد  في الحالات التي تنصّ  لاّ إة لا يمكن طرحه عسكريّ ستثناء للضرورات الالا مبدأبأن 

 .ليهإة اللجوء يّ إمكان علىصراحة 

ر ة كمبرّ ستعمال الضرورة العسكريّ ا من حدّ قد ي النهج رساء هذاإ نّ أ الباحثون  عتبرا 
 .المعاركخلال  بشكل واقعيّ  تطبيقه ةيّ إمكانفي  اكو شكّ  همولكنّ ة، الإنسانيّ  لتزاماتب من الاللتهرّ 

كل الظروف باطوا عند وضعهم لقواعده لا يمكن أن يكونوا قد اح الإنسانيّ  لقانون الدوليّ ا فناظمو
هم كانوا بأنّ  يستحيل الافتراضوبالتالي قد تدار فيها الحروب،  جميع الأشكال التيوبة الواقعيّ 
حين حة قد تواجه المسلّ ملّ ظروف  ةلها أيّ ة لن تتخلّ ة المستقبليّ عسكريّ الات العمليّ  أنّ بن ديمتأكّ 

ب من ر للتهرّ كمبرّ  ،ةلضرورة العسكريّ لى اإبناء عليه أصبح اللجوء . ى الخروج عنهالإهم فتضطرّ 
أصبح و  أم لا.في النصوص  استثناء واردً بغض النظر ما إذا كان الا جائزًا  ،ةالقواعد الإنسانيّ 

ه ما أقدم علي منه. وهو لا بدّ  ن أمرًاة يكون فيها خرق القانو مرّ  في كلّ  هذا التبرير مستخدمًا
 .006ةر الضرورة العسكريّ روا ما أقدموا عليه بعذحين برّ  "برغنورن"كموا في و بعض من ح

عملية  هيف في إطار الممتلكات الثقافيّة، المثل الأبرز على هذه الحالةا أمّ 
"Operation Avalanche" قادة تخذ الاث حي .ةطاليّ التي قام بها الحلفاء على الأراضي الإي

متجاهلين ما ورد في  ،0644العام  في Monte Cassinoة تدرائيّ اك ن القرار بتدميرو العسكريّ 
مبادئ لل ةات العسكريّ العمليّ أخضع  الذي ،ةمريكيّ ة الأات العسكريّ ة للقوّ التعليمات الميدانيّ  كتيب
ة هي خلاقيّ والأ ،ةنسانيّ ئ الإوالمباد ،ةالضرورة العسكريّ  أنّ  على ونصّ . 012ةة والأخلاقيّ نسانيّ الإ

ل رة، سواء المكتوبة أو غير المكتوبة، وتشكّ التي تكمن وراء جميع قوانين الحرب المتحضّ  القواعد
مبادئ ة لوقد أخضع كتيب التعليمات الضرورة العسكريّ . للسلوك أثناء المعارك المرشد العامّ 
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 ،010ة فقطتمام الأهداف العسكريّ اللازمة لإ ضمن الحدود ة إلاّ ستعمال القوّ ار تحظّ  التي ةالإنسانيّ 
 :010ة المشينةالأفعال، والأساليب الحربيّ  ةمبادئ الأخلاقيّ ال رتحظّ  بينما

The principle of military necessity, under which, subject to the principles of 

humanity and chivalry, a belligerent is justified in applying any amount and 

any kind of force to compel the complete submission of the enemy with the 

least possible expenditure of time, life, and money
133

.‌ 

 اتعمليّ لا حصر ل للكتيب، تمّ وردت في الفصل الأوّ ة التي للقواعد والمبادئ الأساسيّ  وفقًا
الهزيمة  للهجوم إلحاقَ  الأساسيّ  يبقى الهدفوجوب أنّ  ،أولاً  عتبارات ثلاث:ا ضمن  ةالعسكريّ 
 التي ةين أو الممتلكات الخاصّ بالمدنيّ  لى أضرار مبالغ بهاإ هذا الهجومأن لا يؤدي . ثانياً، بالعدوّ 

ة مخالفة قواعد ر الضرورة العسكريّ تبرّ  يمكن أنّ  ثالثاً، لا ة المطلوبة.لا تخدم الأهداف العسكريّ 
 .014الإنسانيّ  يّ القانون الدول

في  Monte Cassino تدرائيةاك الهجوم على فيتجاهلها  عتبارات جميعها تمّ هذه الا
م بالتقدّ  مقارنةً  كبيرًا جدًاة كان الممتلكات الثقافيّ الأشخاص و بفالضرر الذي لحق  ،0644العام 

لدى  بريطانيّ حصلوا من خلال الممثل ال فهم كانوا قد .ات الحلفاءمن قبل قوّ  المنشود العسكريّ 
حاربين في المواقع القريبة من تمال كثافة من داجو تالفاتيكان على تطمينات حول عدم 

 سلبًا أو ايجابًاالى صعوبة الجزم  تشير كانت ةتيّ االمعلومات الاستخبار  أنّ  كما .015ةتدرائيّ االك
د أكّ بينما  .014أو كحصن عسكريّ  للمراقبة مان كمركزلقبل الإ من ةتدرائيّ اكالستخدام احول حقيقة 

. في 011ضها للتدميرة أثناء تعرّ تدرائيّ افي الك لمانيّ إ عسكريٍّ  الناجون من القصف عدم وجود أيّ 
ة لم تكن لتنطبق تدرائيّ اتدمير الك ون للحلفاء تمام الإدراك بأنّ يالوقت عينه، أدرك القادة العسكر 

الجيش ن عدم موافقة قائد ع االذي ظهر في ما كتب لاحقً ة، الأمر عليه حالة الضرورة العسكريّ 
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 Bernardرفعه الجنرال  على الطلب الذي Mark Clark الجنرال مريكيّ الخامس الأ

Freyberg - 016ةتدرائيّ ااته بتدمير الكلقوّ  بالسماح -وهو القائد لتلك الفرقة. 

العديد من التحقيقات حول هذه الحادثة.  نتهاء الحربا توام التي تبعفي الاعأجريت 
نذاك أن تفويضه القرار حة آات المسلّ على للقوّ القائد الأ  Harold Alexanderجنرالوكتب ال

لهذا العمل  الكبير للتأثير النفسيّ  استنادًاكان  Bernard Freybergة للجنرال تدرائيّ ابتدمير الك
 .016لمنطقةعصيبة في تلك ا اظروفً التي كانت تعاني  ،الحلفاء جيوشات على معنويّ 

 ة فقد تمّ مكاسب عسكريّ  ةق أيّ يحقّ لهذا التدمير لم يكن  بأنّ  ن الواضحه كان مأنّ  رغم
ة ومرّ  ة،تدرائيّ االك لمانالإ حتلّ االوضع فيما لو لخطورة  ة نظرًاعسكريّ الضرورة بالة مرّ  ،يرهر تب

 ها منيبة نصالسياسيّ  كان للضرورة وأيضًا حة،قوات المسلّ ات الة لرفع معنويّ نفسيّ بالضرورة ال
ومن  دة،لى دول متعدّ إتنتمي ة عسكريّ  تتألف من مجموعاتات الحلفاء كانت ت. فقوّ التبريرا

لتحقيق  شيء قبل كلّ تسعى ة، وأن مجموعة ثقافتها وطرقها العسكريّ  أن تكون لكلّ  الطبيعيّ 
ة، وهذا ما تلك الخصوصيّ  ةمراعا ة العلياالعسكريّ  مما فرض على السلطات. مصالح وطنها الأمّ 

تخاذ القرار اب Freybergرال نالجالى  Clarkو Alexanderي تفويض الجنرالين ف ظهر جليًّا
  .042ااتهوقوّ  خيرهذا الأ عتبارات ترتبط بوضع بلادة وذلك لاتدرائيّ اق بالكفيما يتعلّ 

 النسانيّ  البند الثالث: مبدأ التناسب في القانون الدوليّ 

لبًا ما يتم الخلط بينه وبين مبدأ الذي غا ،مبدأ التناسبل دوضع إطار محدّ  احيانًايصعب 
وجه أو أثلاثة  د الباحثون حدّ  وضعال ولأجل معالجة هذا الضرورة العسكرية في ميادين القتال،

لكسب قادة البلاد معادلة بين ا ضع، حيث يJus ad bellumفي الـ  لهاوّ أ. يظهر له شكالأ
ة. والشكل الثاني للمبدأ ات العسكريّ وبين الأضرار التي قد تنتج عن العمليّ  معاركع من الالمتوقّ 

خذ بعين الاعتبار لما قد ييم هذه طوال فترة النزاع، مع الأة التقفي ضرورة استمرار عمليّ  لتمثّ ي
 على ويقوم Jus in bello الشكل الثالث فيظهر في الـ امّ أ .المعركة ظروفر في من تغيّ  يستجدّ 
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ين والممتلكات ضد المدنيّ  ،عةالمتوقّ  ة ولكنغير المقصود تحقيق التوازن بين الأضرار ضرورة
 .040بات المعركةوبين متطلّ  ،ةالخاصّ 

من عناصر الحماية  اعنصرًا هامًّ  Jus in belloل مبدأ التناسب في إطار الـ يشكّ 
ا إطارً  نسانيّ د القانون الدولي الإحة. وقد حدّ شخاص والممتلكات أثناء النزاعات المسلّ الواجبة للأ
ب خسارة في ع منه أن يسبّ ر "الهجوم الذي يمكن أن يتوقّ حظّ يه أنّ  حرفيًّا ما نصّ ندع ألهذا المبد

ا من هذه ة، أو أن يحدث خلطًّ المدنيّ  بالأعيان اضرارً أن أو إصابة بهم أو يالأرواح والمدنيّ 
ة الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكريّ 

الى أضرار  وسائل وأساليب المعارك يحرص على أن لا تؤديوبالتالي  .040شرة"ملموسة ومبا
 تفقدما  ا، غالبً ندلاع الحرباعند  نولك. ة المنشودةلا تتناسب مع الأهداف العسكريّ  ةومعانا

 ةإلحاق أضرار جانبيّ  على هذا التوازن، فلا تتوانى عن اظفقدرة الح طراف المتنازعةالأ
ل التي تشكّ ة حمايّ ال الأدنى من الحدّ  ريتوف يعجز المبدأ عن وبالتالي ،بالأشخاص والممتلكات

 .له اأساسً 

تخاذ قرار احترام مبدأ التناسب عند اق بفيما يتعلّ  ون دورًا هامًّايلعب القادة السياسيّ بينما 
ة كبيرة في حسن ين مسؤوليّ ، تقع على عاتق القادة العسكريّ Jus ad bellum اللجوء الى الحرب

ره، أو لا يكون لقرار الحرب أسبابٌ تبرّ حوال التي ى في الأحتّ  . Jus in bello رة المعاركإدا
ي أن يؤدي الى تخلّ  مكنية، فهذا لا خلاقيّ أسباب غير ألى إون في تبريرهم يستند القادة السياسيّ 

  ة.ات العسكريّ خلاقيّ طار الأإلتزاماتهم في ان عن و القادة العسكريّ 

 Oxford Institute for Ethics, law and Armed)د م معهد أوكسفور نظّ 

Conflict)  تطبيق مبدأ التناسب في الحروب.  ة حول وسائلحلقة دراسيّ ، 0226أيّار  00في
أثناء المعارك. المحور  إد المشاركون في الندوة أربعة محاور ترتبط مباشرة بتطبيق هذا المبدحدّ 
 تلا يمكن تحديدها دون العودة الى الأسباب التي شرعّ ة، والتي ل، يرتبط بالميزة العسكريّ الأوّ 

ي يمكن أن تلحق ل. المحور الثاني، يرتبط بالأضرار التفي المقام الأوّ  ةلى القوّ اللجوء إ
ابالمدنيّ  ا المحور الثالث، فهو ة أثناء المعارك. أمّ استخدامهم كدورع بشريّ  عندما يتمّ  ين، خصوصًّ
ة المنشودة ومبدأ الحماية. النقطة الأخيرة، وازن بين الميزة العسكريّ يجاد التإمبدأ التناسب في  دور
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الذين يجب  ة،ة بين مبدأي التناسب والضرورات العسكريّ هي في ضرورة توضيح العلاقة المبدئيّ 
 أنّ يتكاملا من اجل التخفيف قدر الإمكان من مخاطر الحرب.

 ة  حماية الممتلكات الثقافيّ  ة ومبدأالثاني: التوازن بين الضرورة العسكريّ المبحث 

وليس في أخلاقيات الحرب، ة حترام المبادئ الإنسانيّ ا على ةة الحرب العادليّ ر نظتقوم 
لى ة إالنظريّ  هذه تشيرو  .041المعركة في الميدان لياتآقه الذي تحقّ  على نتائج النصر العسكريّ 

ر قرار الدخول في نزاع تبرّ  ة عادلةقضيّ  لها ضرورة وجودأوّ  يير للحرب العادلة.عدد من المعا
لى إإشارة  يضًاأ نوتتضمّ  .خلف هذا القرار سليمةالنوايا ر التوفّ  علىبشكل واضح  دلّ تو  ،حمسلّ 
ى ما يحتاج اليه الموقف تتعدّ  بحيث لا ة بصورة مفرطة،عدم استخدام القوّ الحرب، و  ة شنّ كيفيّ 

ر، وحول طاولات ي غرف القراف العسكريين القادةلإرشاد  هدفت يريمعاال هذه. العسكريّ 
 ين القتال، للتخفيف قدر الإمكان من مأساة الحرب.التخطيط، وفي مياد

خاضعة  الحرب، لا تكون  اتيّ مطلقة في سلوك تالأراء حول ضرورة وجود ثواب تزايدمع 
من  0فقرة  4ة مراجعة المادة ظهرت أولويّ  ،044أثناء المعركة العدوّ  داءأللتفاوض مهما كان شكل 

. ةتفاقية في حالات الضرورة العسكريّ تعليق أحكام الاب التي تسمح، و 0654 لعام ة لاهايفاقيّ تا
من إلغاء  ،فوا في حال المراجعةالذين تخوّ  نيالخبراء العسكريّ  هذا الطرح قوبل بمعارضة من قبل

ات عقبات أمام المهمّ وضع ة و د العمليات الحربيّ يقيت وبالتالي ةرورة العسكريّ ستثناء الضا
غير محدودة في حالات هذا المفهوم لا يعطي سلطة  تفق على أنّ اذلك، فقد مع . 045ةلعسكريّ ا

  .ر ظروف دون أخرى بتوفّ  تطبيقه مرهونًا ظلّ جوم، وبالتالي يالدفاع واله

في إطار حماية  ةلتوضيح مفهوم الضرورة العسكريّ  0666كول الثاني للعام و البروت سعى
حالة ر ليها للقول بتوفّ إستناد الا لال تحديد الظروف التي يمكنخمن  ة،الممتلكات الثقافيّ 

بين  كولو البروتربط  في هذا الإطار، .044ةلهجوم على الممتلكات الثقافيّ ل تبريرًا ،الضرورة
 ة حمايتهاات الثقافيّ الممتلك، وحصر الحالات التي تفقد معها ة والهدف العسكريّ الضرورة العسكريّ 

 ة وموجب الحماية.ا، في محاولة لإيجاد التوازن بين الضرورة العسكريّ كريًّ عس هدفًاها لتحوّ لحظة 
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 ةات القهريّ ة والمقتضيّ ائيّ نالحالات الاستث االبند الأول: ركن

التي شروط الحالات و ال ،0666والبروتوكول الثاني  ،0654ة لاهاي لعام تفاقيّ اأوضحت 
ة ذلك الضرورات العسكريّ  استلزمت ة متى، خاصّ ةلحماية العامّ ة االممتلكات الثقافيّ  بهاجو تفقد بم
ف ضمن للأحوال التي يمكن أن تصنّ  واضحًاا ة تحديدً تفاقيّ م الالم تقدّ واكن  .041ةالقهريّ 

من خلال حصر  اني معالجتهكول الثو تو حاول البر مر الذي ة. الأة القهريّ الضرورات العسكريّ 
 ر فيها شرطين مجتمعين:لتي يتوفّ ة في الحالات اة قهريّ رورات عسكريّ ضوجود ع بالتذرّ 

 .لت من حيث وظيفتها، الى هدف عسكريّ ة قد حوّ تلك الممتلكات الثقافيّ  أن تكون  أولًا:

 عدائيًا عملاً ثلة للميزة التي يتيحها توجيه ماة ملتحقيق ميزة عسكريّ  عمليّ  يللديوجد  ألاّ ثانياً: 
  046ذلك الهدف. ضدّ 

حول  شاركة في المناقشاتمقاش طويل من جانب الدول النل ل محلاً وّ كان إدراج الشرط الأ 
ستبدال عبارة "من حيث وظيفتها" بعبارة ا، حيث طالب البعض 0666046 مشروع بروتوكول

. ىتحملها العبارة الأول عة التي قدكثر من التفسيرات الموسّ أ ، والتي قد تحدّ ستخدامها"ا"بحكم 
عتمادها في ا  تمّ  ،ةلإعتبارات عسكريّ  "اظيفتهلى عبارة "من حيث و ولكن بإصرار بعض الوفود ع

ة لتحقيق ميزة عسكريّ  بعدم وجود بديل عمليّ  لشرط الثاني الخاصّ ا اأمّ  ة.تفاقيّ للا النهائيّ  النصّ 
ة"، "قهريّ ضرب تلك الممتلكات، فيشترط لإعماله أن تكون تلك الظروف  هقمماثلة لما قد يحقّ 

 ائيّ ة دون توجيه عمل عدقيق ميزة عسكريّ ات لتحالقوّ  خر متاح لهذهلا يوجد بديل آ هبمعنى أن
 . 052ك الثقافيّ ذلك الممتلَ  ضدّ 

لم تسستثنَ الحماية الخاصّة من مبدأ الضرورات العسكريّة. لكنّ الاتفاقيّة حاولت رفع سقف 
اللجوء لهذا الاستثناء من خلال القول بضرورة توافر "حالات استثنائيّة" ومقتضيّات "حربيّة 

. كما أعطت صلاحية إقرار توافر هكذا ظروف فقط الى رئيس هيئة حربيّة تعادل في 050"قهريّة
من الاتفاقيّة جدلًا كبيرًا خلال مرحلة  00. أثارتِ المادة 050الأهميّة أو تفوق فرقة عسكريّة
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المفاوضات، وقد صيغت بهذه الطريقة لإرضاء بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة 
 .  051لها على إقرار الاتفاقيّةوبريطانيا، وحم

 6111 -كول الثانيو ة وفقاً للبروتالبند الثاني: مبدأ الضرورة العسكريّ 

ية ة تقوّ يّ نحول إمكا ، برعاية من اليونسكو،الخبراء التسعينات نقاشات مطلع في تنشط
، الذي البروتوكول الثاني عن نصّ . وأثمرت 0654لاهاي لعام  ةتفاقيّ ا الحماية القائمة في ظلّ 

 .0666العام ذار آلاهاي في  المنعقد في الدبلوماسيّ  المؤتمراعتمده 

ي الأكبر لحماية لت التحدّ من أربعة مواضيع، شكّ  اة، واحدً مفهوم الضرورة العسكريّ  عتبرا 
 منفذًا ةستثناء الضرورة العسكريّ ا اعتبرحيث  حة.المسلّ  النزاعات ة أثناءالممتلكات الثقافيّ 

في تقريره لعام  Boylan Patrick دعا ة لإرسائه.تفاقيّ لحماية الذي سعت الانظام ا ضعافِ لإ
. وعلى الرغم من عدم تبني ستثناءعن هذا الا استغناء كليًّ ً ، الدول الأطراف الى الا0661

واضح لهذا إطار تحديد م بعدد من التعديلات في سبيل ه تقدّ نّ أ ، إلاّ روتوكول الثاني لرأيهالب
  .054مفهومال

ة، عمد ة وضرورة حماية الممتلكات الثقافيّ يجاد توازن بين المصالح العسكريّ حاولة لافي م
ق ة. ففيما يتعلّ تفاقيّ ت عليها الاورة بعض المبادئ التي نصّ كول الى بلّ و واضعو البروت

طراف في النزاع ة، يفرض على الدول الأباعها لحماية الممتلكات الثقافيّ حتياطات الواجب اتبالا
ة ة المنقولة عن جوار الأهداف العسكريّ مستطاع، "بإبعاد الممتلكات الثقافيّ  لى أقصى حدّ إ ومأن تق

ة على مقربة ب إقامة أهداف عسكريّ "تجنّ  ا أيضًاوعليه .055أو توفير حماية كافية لها في موقعها"
 د منتخاذ عدّ ا.  من جهة أخرى، يكون على أطراف النزاع أثناء الهجوم 054ة"من ممتلكات ثقافيّ 
في وسعه  ما كلّ  بذلطرف الى " ة. حيث يعمد كلّ ات الثقافيّ ض للممتلكب التعرّ الاحتياطات لتجنّ 

وفي حال كان . 051"ةهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافيّ الأ نّ أق من للتحقّ  عمليًّا
تخاذ امتناع عن ة، فعلى الدول الاة بالممتلكات الثقافيّ عرضيّ في إلحاق أضرار  بتسبّ ي الهجوم قد
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ع أن وتتجاوز ما يتوقّ  ،يحدثها مفرطةهجوم فيما لو كانت الأضرار التي قد ال مثل هذا قرار بشنّ 
   .056ة ملموسة ومباشرةقه ذلك الهجوم من ميزة عسكريّ يحقّ 

، إعتبر تفضيلًا ة خلال المعاركميزة عسكريّ  تحقيقلعطته هذه القواعد أ الهامش الذي 
 ةيّ الضرورة العسكر  من معيار ، وتقليصًاةة الممتلكات الثقافيّ حماي أمبد حساب فكرة علىهذه الل

المادة السادسة من  نصّ  من خلال واضح ه بشكليظهر هذا التوجّ ة. العسكريّ مة الى حدود الملاء
ع ه لا يجوز التذرّ نّ أ تنصّ  حيث .ةموضوع الاستثناء للضرورة العسكريّ  تالبروتوكول والتي تناول

لت من حيث وظيفتها الى قد حوّ "ة الممتلكات الثقافيّ  تكون  حين إلاّ  ،ةهريّ ة القبالضرورة العسكريّ 
فت المادة وقد عرّ  ة مماثلة.لتحقيق ميزة عسكريّ  عمليّ  بديلٍ  أيّ  يوجد حيث لا"، و هدف عسكريّ 

التي تساهم بحكم طبيعتها أو موقعها أو  عيان"الأ بـ الهدف العسكريّ  الأولى من البروتوكول،
ال واسعًا فتح المجهذا التعريف  ."الًا في العمل العسكريّ فعّ  استخدامها، إسهامًا الغرض منها أو

  ة.ر حالة الضرورة العسكريّ للقول بتوفّ  ع بهالتذرّ ا سباب التي يمكنالأتعدد أمام 

 ةلتوقيع الدول الكبرى على الاتفاقيّ  ة كشرط أساسيّ ستثناء الضرورة العسكريّ االبند الثالث: 

على عدد من المناقشات  تالتي حاز  الإنسانيّ  اضيع في القانون الدوليّ قليلة هي المو 
ل هذا المبدأ النقطة وقد شكّ  .056ةكريّ مبدأ الضرورة العس تلك التي دارت حول مع مقارنتهايمكن 

ة في العام تفاقيّ عتماد الاا ذي سبق ال الأكثر إثارة للجدل خلال مناقشات المؤتمر الدبلوماسيّ 
 .040التسعينات أعوام ة وأحكامها خلالتفاقيّ قشات حول إعادة النظر في الا، وفي المنا0654042

اليونسكو الذي عقدته  لجلسات المؤتمر محاضرَ  هولندانشرت حكومة  0640في العام 
ة أثناء لثقافيّ ة حماية الممتلكات اتفاقيّ ا، حول 0654ار يّ أ 04نيسان و  00في لاهاي بين 
تجاه الا، لدى وفود الدول المشاركة نتجاهين متعارضيا منشورةحة. وقد أظهرت الالنزاعات المسلّ 

ل من ة لكونه يقلّ تفاقيّ ستبعاد هذا الخيار من الااطالب بالذي و  ،ره الاتحاد السوفياتيّ ل تصدّ الأوّ 
 ة تجاوز أحكامها:لباب أمام امكانيّ نطاق الحماية ويفتح ا
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La délégation soviétique ne peut accepter d’inclure a l’article 4 la notion de 

nécessite militaire impérieuse, sous quelque forme que ce soit.
162 

ل اشتماعلى ضرورة  للولايات المتحدة الإتجاه الثاني والذي أصرّ  قاد الوفد العسكريّ  بينما
 :ها قابلة للتطبيق عسكريًّاوالذي يجعلة ة على بند الضرورة العسكريّ تفاقيّ الا

En conclusion, Le Colonel Perham déclare que sa délégation espère  qu’on ne 

supprimera pas des clause qui pueraient permettre de rendre la convention 

militairement applicable.
163 

ة، ستثناء للضرورة العسكريّ ة متضمّنًا الاتفاقيّ للا النهائيّ  عتماد النصّ ا  في الختام، تمّ 
هذا  وجود رت علىالدول الكبرى التي أصّ  ولكنّ ة. تفاقيّ نتشار أكبر للااوذلك بغية ضمان 

 ن عام على صدورها.يخمسأكثر من رور عد مب ة إلاّ تفاقيّ لم تقدم على تصديق الا ،الاستثناء

ة وفي المؤتمرات التي تفاقيّ كول الثاني للاو ر في عملية الإعداد للبروتالسيناريو نفسه تكرّ  
كما في المؤتمر ف .0654ة عام تفاقيّ اعلى   سعينات لمناقشة التعديلات اللازمعقدت خلال الت
كثر إثارة للنقاش ة الموضوع الأريّ ستثناء الضرورة العسكال ، شكّ 0654لعام  الحكومي الدوليّ 

والجدير ع. و لدراسة هذا الموض صتة وفي ورشات العمل التي خصّ العامّ لال الجلسات خ
حاول  ة،ريف الضرورة العسكريّ ون لتوسيع نطاق تعسعى المشاركون العسكريّ بينما أنّه ته ظملاح

التي يمكن من التجاوزات  للحدّ  ،تضييق نطاق هذا التعريف لخبراء في حماية التراث الثقافيّ ا
 ناء.ثالاست تبريرها باللجوء لهذا
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 تعمليّاال الممتلكات الثقافيّة العراقيّة في ظلّ القسم الثاني: 
 والمراحل اللحقة العسكريّة الأمريكيّة

الكارثة الّتي لحقت بالممتلكات الثقافيّة العراقيّة هي واحدة من أبرز النتائج الخطيرة 
، بحجّة الإطاحة بنظام الرئيس 0221للحرب الّتي شنّتها قوّات التحالف على العراق في العام 

راق من أسلحة الدمار الشامل الّتي إدعت العراقيّ السابق "صدّام حسين" وفي سبيل تجريد الع
الولايات المتّحدة أنّه يمتلكها. فالعراق، هو من الدول الأغنى في العالم لناحية الكمّ الهائل من 
الممتلكات الثقافيّة الموجودة على أراضيه، والّتي تمّ اكتشاف البعض منها من قبل حملات 

لا يزال مطمورًا تحت الطبقات الترابيّة بانتظار أن يتمّ  التنقيب العراقيّة والأجنبيّة، والبعض الأخر
 اكتشافه.

إنّ دراسة واقع الآثار العراقيّة خلال العمليّات العسكريّة تشير إلى تعدّد الأسباب الّتي 
تقف خلف الأحداث المريعة الّتي تعرّضت لها الممتلكات الثقافيّة العراقيّة، بدءًا من مرحلة الغزو 

، إنتقالًا إلى مرحلة الاحتلال، وصولّا إلى مرحلة تواجد القوّات المتعدّدة 0221في العام 
. أمّا النقص 0202الجنسيّات  الّتي ما لبثت موجودة على الاراضي العراقية حتّى مطلع العام 

في عديد القوّات العسكريّة الضروريّة لتأمين الأمن والنظام العامّ في العراق خلال تلك المراحل، 
امعو الآثار في أمريكا وأوروبا، والاستخفاف الّذي طبعا تصّرف القيادات السياسيّة وجشع ج

والعسكريّة لقوّات التحالف، فقد شكّلت جميها أسبابًا ساهمت في الخسارة الكبيرة الّتي تعرّضت لها 
 الممتلكات الثقافيّة العراقيّة خلال السنوات السبع الماضية.

طلقت على القوّات التي شاركت في العمليّات العسكريّة رغم اختلاف التسميّات التي أ
ضدّ العراق خلال حرب الخليج الثالثة، كـ "تحالف الراغبين"، أو "قوّات التحالف"، أو "قوّات 
الاحتلال"، أو "القوات المتعدّدة الجنسيّات"، لكن كون الولايات المتّحدة هي الدولة التي تصدرت 

جوء إلى القوّة ضدّ العراق، والقوّة الأكثر عددًا الّتي شاركت في جميع التيار الداعي إلى ضرورة الل
مراحل العمليّات العسكريّة، جعلها الدولة الأكثر عرضة للانتقاد في المخالفات التي وقعت لقواعد 

 القانون الدوليّ الإنسانيّ، ومنها الكوارث الّتي تعرّضت لها الممتلكات الثقافيّة العراقيّة.
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 ات العسكريّة الأمريكيّة في العراقعمليّ ل: طبيعة اللأوّ ا فصلال

التّغيير الّذي لحق بطبيعة الحروب، في المرحلة الّتي أعقبت انتهاء الحرب الباردة مطلع 
التّسعينات، أمر لا يمكن إنكاره. فالأساليب والأسلحة المستخدّمة من قبل المتحاربين، وأهداف 

ورّطة في المعارك اختلفت تمامًا عنها في الحروب الكلاسيكيّة المقاتلين، وطبيعة الأطراف المت
الّتي وقعت في أوروبا في مطلع القرن العشرين. أمّا الظّاهرة الأهمّ الّتي ميّزت الحروب الحديثة 
فهي المزج المترابط للعناصر الدوليّة والداخليّة في كلّ من تلك النزاعات. فالحروب التي أعقبت 

اردة، في الغالب، لم يعد من الممكن توصيفها بالحروب الداخليّة أو الدوليّة انتهاء الحرب الب
 لكونها غالبًا ما تجمع عناصر من النزاعات الداخليّة والدوليّة معًا. 

رغم هذا الواقع بقي القانون الدوليّ الإنسانيّ مطبّقًا على النزاعات بشكلها الجديد. 
زاعات وفقًً ا لاعتبارها داخليّة أو دوليّة. مما خلق نوعًا محافظًا بذلك على تصنيفه القانوني للن

من التعقيد الإضافي خصوصًا فيما يتعلّق بالحالات التي لا تقع ضمن تصنيف قانونيٍّ محدّد. 
كما تمسّكت الدول بهذا التمييز لأسباب سياسيّة، ترتبط بعدم رغبتها بتطبيق قوانين الحرب على 

أن يضفي هذا التطبيق شرعيّة على الثوار أو الجماعات المسلّحة  النزاعات الداخليّة خوفًا من
 الفاعلة على أراضيها. 

أمّا فيما يرتبط بحرب الخليج الثالثة، فإنّ التطوّر الّذي مرّت به العمليّات العسكريّة 
يخضع بكامله لأحكام القانون الدوليّ  0226وحتّى العام  0221الأمريكيّة في العراق منذ العام 

كل عام والقانون الدوليّ الإنسانيّ وقوانين حقوق الإنسان بشكل خاصّ. فغزو العراق، بش
والمعارك الّتي وقعت بين قوّات التحالف والقوّات العسكريّة العراقيّة تحت قيادة الرئيس العراقيّ 
السابق "صدّام حسين" تخضع حكمًا لقواعد قوانين الحرب. بينما يخضع الاحتلال الأمريكيّ 

 .044لقواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ المرتبطة بموضوع الاحتلال -في المراحل اللاحقة -عراقلل
، 045أمّا أعمال المقاومة العراقية فهي تقع ضمن الحقوق الّتي نصّ عليها ميثاق الأمم المتّحدة

   .  041، والقانون الدوليّ الإنسانيّ 044وقرارات الجمعية العامّة للأمم المتّحدة

                                                 
164

‌.1242الرابعة‌‌جنيفتفاقية‌ا‌ 
165

‌.55،‌المادة‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌ 
166

‌14/12/1222بتاريخ‌‌45/132رقم‌‌الجمعية‌العامة‌للامم‌المنحدة‌قرار‌ 
167

‌.4،‌الفقرة‌1،‌المادة‌1277البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لعام‌‌ 



47 

 

 لأوّل: تعدّد أشكال النزاعات المسلحةا المبحث

يعترف القانون الدوليّ بما لا يقلّ عن أربعة أشكال مختلفة من النزاعات، كلّ واحدة منها 
تحكمها مجموعة مختلفة من القواعد القانونيّة، أبرزها: حالات الاضطرابات والتوتّرات الداخليّة، 

 وطنيّة، والنزاعات المسلّحة الداخليّة.والنزاعات المسلّحة الدوليّة، وحروب التحرير ال

الشغب وأعمال العنف  مصطلح الإضطرابات والتوتّرات الداخليّة ينطبق على حالات
، ولكنّها 046العرضية وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلّحة

قانون الدوليّ لحقوق الإنسان التي تنطوي على استخدام للقوّة وللتدابير القمعيّة المشروعة وفقًا لل
 .046تلجأ إليها الحكومة في سبيل الحفاظ على أو استعادة النظام العام والسلامة العامّة

أمّا النزاعات المسلّحة الدوليّة هي تلك الّتي تنشب بين دولتين أو أكثر، ويكون للقانون 
يّات جنيف الأربعة وبروتوكولاها الدوليّ الإنسانيّ كامل الاختصاص فيها. حيث تصبح قواعد اتفاق

والاتفاقيّات الأخرى الّتي تندرج ضمن هذا القانون، سارية المفعول فور وقوع هكذا نوع من 
النزاعات. إضافة الى قواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ، تبقى معظم ضمانات حقوق الإنسان الدوليّة 

 مطبّقة في مثل هذه الحالات.      

طنيّة، وهي الشكل الثالث من النزاعات الّذي به تترجم الشعوب حروب التحرير الو 
نضالها ضد الاستعمار والاحتلال. المنازعات المسلّحة المنطوية على كفاح الشعوب ضد 
السيطرة الاستعمارية تعتبر منازعات مسلّحة دوليّة بالمعنى الوارد في اتفاقيّات جنيف للعام 

 .012بأحكامه 0611ي لاتفاقيّات جنيف للعام . كما يشملها البروتوكول الثان0646

النزاعات المسلّحة الداخليّة هي النزاعات التي لا تقع ضمن الحروب الدولّية أو حروب 
التحرير والتي تدور على أراضي إحدى الدول بين قواتها المسلّحة وقوات مسلّحة منشقّة أو 

ولة على جزء من اقليمها، ما جماعات نظاميّة مسلّحة أخرى تمارس السبطرة تحت قيادة مسؤ 
 .010يمكنها من القيام بعمليّات عسكريّة متواصلة ومسلّحة
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 ل: الغزوالبند الأوّ 

أغفل القانون الدوليّ الإنسانيّ إدراج تعريفٍ واضحٍ ومتكاملٍ لحالات النزاعات المسلّحة 
ذا القانون. وقد التي تقع ضمن نطاق تطبيقه، على الرغم من أنّ آثارها تشكّل الهاجس الأوّل له

أشارت الاتفاقيّات الدوليّة ذات الصلة الى أشكال مختلفة من النزاعات، غير أنّها لم تقدّم معايير 
. ويفرض واقع اختلاف القواعد القانونيّة 010دقيقة ت عتمد في تحديد هذه الفئات بشكل لا لبس فيه

اضحة لتصنيف النزاعات الّتي تطبق في كل حالة من تلك الحالات، ضرورة اعتماد معايير و 
 المسلّحة.

يعتبر الغزو المسلّح، أحد أشكال الحروب أو النزاعات الّتي كثر انتشارها منذ العصور  
القديمة. فهو الهجوم العسكريّ الذي تقوم به قوّات عسكريّة تابعة لكيان سياسي معين داخل 

الجوّ، في محاولة لفرض أراضٍ يسيطر عليها كيان سياسيّ آخر عن طريق البرّ أو البحر أو 
التي شملت عددًا  *وقد حفل التاريخ بعشرات حالات الغزو سيطرتها أو سلطتها على هذا الاقليم.

كبيرًا من الدول في القارات الخمس، كما افتتح القرن الحادي والعشرون بالغزوات الأمريكيّة على 
 وقائيّة. أفغانستان والعراق تحت شعار الحروب الاستباقيّة والهجمات ال

ووفقًا لاقترح اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، يعتبر كلّ لجوء الى القوّة المسلّحة بين دولتين أو 
. ممّا يؤدي الى تصنيف الغزو العسكريّ ضمن النزاعات المسلّحة 011أكثر نزاعًا مسلّحًا دوليًا

يبر" ن أحكام "مدونة لاالدوليّة التي تقع في صلب اختصاص القانون الدوليّ الإنسانيّ، بدءًا م
وصولًا الى اتفاقيّات جنيف وبرتوكولاتها، وبالتالي تنطبق عليه أحكامها وفقًا لنص المادة الثانية 
المشتركة منها والّتي أقرّت بوجب تطبيق موادها على حالة الحرب المعلّنة أو أي اشتباك مسلّح 

قدة حتّى لو لم يعترف أحدها بحالة آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف الساميّة المتعا
الحرب. ممّا يؤدي الى القول حكمًا بأنّ نصوص تلك الاتفاقيّات تطبق في حال وقوع غزو مسلّح 

 تقوم به دولة على أراضي دولة أخرى. 
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 حتللالبند الثاني: الا
أراضي الدولة محتلّة حين تكون تحت السلطة الفعليّة لجيش العدو، ولا يشمل  تعتبر

. يفترض هذا التعريف وجود 014حتلال سوى الأراضي الّتي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطةالا
قوّات لجيش عدوّ على أراضي دولة ما، نتيجة قيام عملية اجتياح أو غزو سابق لتلك الأراضي، 
كما ويفترض قيام تلك القوّات بدور السلطة على تلك الأرض، وبالتالي فإنّ الغزو العسكريّ وحده 

 يشكّل احتلالًا دون وجود سلطة قائمة بالقوّة.    لا

وضع القانون الدوليّ تعريفًا للاحتلال العسكريّ كما حدّد إطارًا للقيود المفروضة على 
الوثيقتان  0646وجنيف الثانيّة لعام  0621السلطة القائمة بالاحتلال. تعتبر اتفاقيتّا لاهاي لعام 

س لقانون الاحتلال العسكريّ. فالأولى تقدّم إرشادات حول الأساسيّتان اللّتان تحدّدان الأسا
تصرف العسكريّين أثناء الاحتلال، بينما تضيف الثانيّة بعض التفاصيل حول طريقة معاملة 
المدنيين أثناء الاحتلال. غير أن هذا لا ينفي أنّ وثائق عديدة سابقة قد أتت على ذكر الاحتلال 

، وا علان بروكسيل، ودليل أوكسفورد، وجميع هذه الوثائق اعترفت يبرالعسكريّ بما فيها مدوّنة لا
قانونًا بحالة الاحتلال، فبقيت القواعد التي وضعتها معمولًا بها حتّى مرحلة ما بعد الحرب 

 العالميّة الثانية. 

يتوجب على الدولة القائمة بالاحتلال العديد من المهام الّتي فرضتها اتفاقيّتا لاهاي لعام  
، تأمين الإمدادات 015، منها: تحقيق الأمن والنظام العامّ وضمانهما0646، وجنيف لعام 0621

، احترام الممتلكات 011، ضمان الرعاية والتعليم للأطفال014الطبيّة، والمؤن الغذائيّة ووسائل البقاء
 الخاصّة وحسن إدارة الملك العامّ. 
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 عمال المقاومةالبند الثالث: أ

ي عبارة عن عمليات قتاليّة مسلّحة ينهض بها مقاتلون من غير المقاومة بصورة عامّة ه
أفراد القوّات المسلّحة النظاميّة دفاعًا عن وطنهم ضد قوى أجنبية غازية او محتلّة، وسواء كان 
المقاومون منظمين وخاضعين لقيادة مركزية أم منطلقين من مبادرة شعبيّة، أو كان نشاطهم 

المحتلّ أم تعداه الى ملاحقة المعتدي خارج الإقليم. إنّ حركات  العسكريّ قاصرًا على الإقليم
المقاومة في الأقاليم الخاضعة للهيمنة الأجنبيّة تمثّل إرادة شعوب تلك الأقاليم بالتحرّر 
والاستقلال،  والّتي قد تلجأ في سبيل تحقيق أهدافها الى السلاح كردّ فعل لا بديل له على العنف 

 الاحتلال ضدّ تلك الشعوب.  الّذي تمارسه قوّات

يرتبط مفهموما المقاومة وحروب التحرير بحقِّ تقرير المصير للشعوب، الّذي يشكّل حقًا 
. فإذا عجزت الوسائل 016والمواثيق الدوليّة الأخرى  016قانونيًا دوليًا وفقًا لميثاق الأمم المتّحدة

تقرير المصير، يصبح الكفاح السلميّة عن تمكين الشعوب الخاضعة للاحتلال من التمتع بحقّ 
 المسلّح السبيل الوحيد لبلوغ هذا الحقّ.

، الوثيقة الأولى الّتي نصّت صراحة على 0114يشكّل إعلان الاستقلال الأمريكيّ للعام  
حقّ المقاومة المسلّحة كمرحلة أخيرة من الاحتجاج ضدّ الهيمنة الاستعماريّة. تبعه إعلان حقوق 

الّذي أقرّ أربعة حقوق للإنسان لا يجوز المساس بها،  0166نسيّ للعام الإنسان والمواطن الفر 
من ضمنها الحقّ في مقاومة الظلم والاستبداد. كما صدر عن هيئة الأمم المتّحدة العديد من 

، 062القرارات والتوصيّات التي تشرّع حقّ مقاومة العدوان بكلّ الأساليب بما فيها الكفاح المسلّح
 .060شرعيّة حقّ الشعوب بالدفاع عن النفس إذا اعتدت قوّة مسلّحة عليهاونص ميثاقها على 

من ناحية أخرى، أولى القانون الدوليّ الإنسانيّ اهتمامًا بالوضع القانونيّ لحروب التحرير 
الوطنيّة حيث اعتبر أنّه تعدّ من قبيل الحروب الدوليّة المنازعات المسلّحة التي تناضل بها 

 .060الإستعماري والاحتلال الأجنبيّ وضدّ الأنظمة العنصريّةالشعوب ضد التسلّط 

 العسكريّة الأمريكيّة العراقات عمليّ ر مراحل ال: تطوّ المبحث الثاني
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إعلان الولايات المتّحدة استراتجيتها الجديدة للأمن القوميّ، معتمدةً  0220شهد العام 
دة المطلقة على العالم. كما شهد العام القوة سبيلًا للقضاء على التحدّيّات، حيث تبقى لها السيا

 -نفسه جهودًا مكثفة لتعبئة الناس من أجل غزو العراق، إذ ادّعت إدارة الرئيس جورج بوش، بأنّه
يشكّل خطرًا على الأمن القوميّ الأمريكيّ، وبالتالي يستلزم إخضاعًا عن طريق  -أيّ العراق

ل نزع سلاح العراق ودفعه الى الالتزام بقرارات حرب استباقيّة تشنّها الولايات المتّحدة في سبي
 الأمم المتّحدة ذات الصلة.

المنهج التدخّليّ الأمريكيّ بشؤون دول العالم غالبًا ما كان يتمّ تطبيقه ضمن آليات تشريعيّة 
أمريكيّة، ي عمل على فرض إعتمادها من قبل الأمم المتّحدة وخاصة مجلس الأمن. يظهر هذا 

ي المرحلة الّتي سبقت عملية التدخل الأمريكيّ في العراق، حيث حصل الرئيس النهج جليًا ف
تشرين  0الأمريكيّ على تفويض باستخدام القوّة بموجب القانون الّذي اعتمده الكونغرس بتاريخ 

بما  0440/0220حاولت الولايات المتّحدة تفسير قرار مجلس الأمن رقم  . وقد0220061الأوّل 
 ون ويمتّن شرعيّة استخدامها للقوّة في العراق. يتناسب مع هذا قان

توجّت تلك الجهود بعملية غزو للعراق شاركت فيها القوّات العسكريّة الأمريكيّة بمختلف 
أجنحتها، الجوّيّة، والبحريّة، والبرّيّة، استمرت لمدة شهرين وأخضعت فيها المدن العراقيّة الرئيسة. 

دور قرار عن مجلس الأمن يعطي للقوّات العسكريّة الأمريكيّة تبع إعلان انتهاء تلك العمليّات ص
، الصفة التي تمّ استبدالها فيما بعد 064صفة المحتلّ  والبريطانيّة الموجودة على الأراضي العراقيّة

. إنّ إقرار مجلس الأمن بكون الولايات المتّحدة والمملكة 065بعبارة "القوات المتعدّدة الجنسيّات"
ائمتين بالاحتلال يرتب آثارًا قانونيّة دوليّة مهمة، أولها الاعتراف بحق الشعب المتحدة دولتين ق

 . 064العراقي في مقاومة الاحتلال
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 5008ل: غزو العراق في العام البند الأوّ 

بالإجماع. نصّ  0440/0220تبنّى مجلس الأمن القرار  0220تشرين الثاني  6بتاريخ 
على الرغم من خرقه العديد من القرارات السابقة، يحظى بفرصة هذا القرار بعبارة أكيدة أنّ العراق 

إضافية، وبالتالي يتوجّب عليه التعاون مع مفتشين من لجنة الأمم المتّحدة للرصد والتحقيق 
والتفتيش )انموفيك( والوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة. مقابل هذه الفرصة اعتبر أيّ خرق ماديّ 

ر من قبل المجلس في الوضع. منذ صدور هذا القرار وحتى بدء إضافيّ مدعاة لإعادة النظ
، عقد مجلس الأمن سلسلة من الإجتماعات للاستماع 0221آذار  06العمليّات العسكريّة في 

الى تقارير عن تطوّر أعمال التفتيش، وقد أظهرت هذه الجلسات الانقسام الحادّ بين التيار الذي 
بريطانيا واسبانيا ويدعو الى استخدام القوّة ضدّ العراق، والاتجاه قادته الولايات المتحدة تؤازرها 

الثاني الذي تبنته معظم الدول الأعضاء في المجلس والذي يدعو الى منح لجنة الأنّموفيك 
 والوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة فرصة كافيّة لاستكمال عمليّات التفتيش.

، قال المدير العامّ 0221آذار  1دت في في تعليقه على جلسة مجلس الأمن التي انعق
للوكالة الدوليّة للطاقة السيد "هانز بليكس" أنّ الولايات المتّحدة بدت في كل يوم عازمة على 

ألف عنصر تقبع على عتبة  052التخلّي عن وسيلة التفتيش، وقوّات الغزو التي تبلغ حوالى 
ن الفرنسيّون والألمان والروس على العراق. وبقدر ما راهن الأمريكيّون على الغزو، راه

 .061التفتيش

، أعلن الرئيس الأمريكيّ جورج بوش انطلاق العمليّات العسكريّة 0221آذار  06بتاريخ 
في العراق. حيث دخلت الولايات المتّحدة وبريطانيا الأراضي العراقيّة بخطة للحرب تعكس حرَفيّة 

عدو، ودقة في المعلومات الاستخباراتية وقدرات وخبرة تفوقان العادة، تتمثلان بدراسة معمقة لل
إستطلاعيّة عالية، وجمع متكامل بين العمليّات البرّيّة والجوّيّة ودعمهما من البحر، وقوة بشريّة 
متمرّسة ومتسلّحة بقدرة عالية على التحمّل. كلّها عوامل ساهمت في حسم المعارك في كافة 

، وتمكّنت من 0221نيسان  1دخلتها قوى التحالف في  المدن العراقيّة وفي إخضاع بغداد التي
السيطرة عليها خلال الأيّام العشرة اللاحقة. مقابل هذا التفوّق العسكريّ الأمريكيّ أثبتت القوّات 

عامًا، عن خلل في القدرة على  00العراقيّة، التي بقيت تحت مجهر الاستخبارات الأمريكيّة مدة 
لقيادة والتحكّم مما انعكس ضعفًا في توجّيه عمليّات متماسكة التنسيق خصوصًا على مستوى ا

 تحدّ من التقدّم السريع للقوات الأمريكيّة داخل الأراضي العراقيّة. 
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هذه الغزو الذي بدا من الخارج سريعًا وممسوكًا، شهد العديد من الخروقات للقانون الدوليّ 
بالدقة التي وصفت بها، حيث تسبّبت بمقتل . فالقنابل الذكيّة التي ألقيت لم تكن 066الإنسانيّ 

مئات المدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية والبنى التحتيّة العراقيّة في المناطق السكنيّة، 
والقنابل العنقودّية أسقطت قنابل عنقودّية على المناطق والأحياء السكنيّة، واستخدمت ذخائر 

المدفعيّة أثناء القتال. هذه جميعها تشكّل مخالفات  تحتوي على اليورانوم المستنفذ في القذائف
التي  0621للقوانين الدوليّة الّتي تحكم الأداء أثناء المعارك، ومنها قواعد اتفاقيّة لاهاي للعام 
التي  0646تنظم العمليّات العسكريّة ونوعية السلاح المستخدم، وقواعد اتفاقيّات جنيف للعام 

الولايات المتّحدة فقد كان عليها الالتزام  دنيين أثناء المعارك. امّاتحدّد أصول التعامل مع الم
 هاتين الاتفاقيّتين لكنوها دولة عضو في هاتين الاتفاقيّتين.  بقواعد

 5001وحزيران  5008بين نيسان  مرحلة الاحتلل ماالبند الثاني:  

لعراق، وجه مندوبا وفور إعلان انتهاء العمليّات العسكريّة في ا 0221أيّار  6بتاريخ 
الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة رسالة الى مجلس الأمن جاء فيها ما يلي: "تواصل الولايات 
المتّحدة الأمريكيّة والمملكة المتّحدة والشركاء في التحالف العمل لضمان تجريد العراق بالكامل 

ادة والسيطرة الحالية عن طريق من أسلحة الدمار الشامل...وهم يتصرفون في إطار ترتيبات القي
قائد قوّات التحالف، على إنشاء سلطة مؤقّتة للتحالف تشمل مكتب التعمّير وتقدّيم المساعدات 

". بناء على هذا التوجّه 066الإنسانيّة لممارسة السلطات الحكوميّة مؤقتًا وحسب الاقتضاء...
ات والمسؤوليّات والإلتزامات ، سلّم بموجبه بالصلاحيّ 0461/0221أصدر مجلس الأمن القرار 

المحدّدة بموجب القانون الدوليّ المنطبق على هاتين الدولتين، بوصفهما دولتين قائمتين 
. على الرغم من أنّ مجلس الأمن لم يقدم على إدانة واقعة 062بالاحتلال تحت قيادة موحّدة

صفة المحتلّ على هذه الدول الاحتلال تلك واستخدام القوة في العلاقات الدوليّة، إلّا أنّه أسبغ 
 وفرض عليها الإلتزام بقواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ في هذا الخصوص. 

فمنذ لحظة استسلام القوّات العسكريّة العراقيّة بنتيجة انتهاء العمليّات العسكريّة الأمريكيّة 
يّ تلقائيًا حيّز التنفيذ. دخلت مفاعيل قواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ الّتي تحكم الاحتلال العسكر 

هذه القواعد الّتي تبقى سارية المفعول، وفقًا للمادة الثانية المشتركة من اتفاقيّات جنيف للعام 
، طالما بقي الوجود العسكريّ الأجنبي في العراق وبقيت سيطرته. وبالتالي يكون على هذه 0646
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لّتي تضمّنت العديد من القواعد المتعلّقة ، وا0621القوّات أن تلتزم مضمون اتفاقيّات لاهاي لعام 
بالاحتلال العسكريّ، إن لناحية الالتزامات المفروضة على قوّات الاحتلال، أو لناحية إقرارها 

 . 060بالعديد من الحقوق للشعب المحتلّ 

شهدت مرحلة الإحتلال الأمريكيّ والبريطاني للعراق العديد من المخالفات للإلتزامات 
قانون الدوليّ على الدولة القائمة بالاحتلال. إحدى النقاط الأبرز التي تعرضت التي يفرضها ال

من خلالها الولايات المتّحدة لنقد شديد من قبل منظمات حقوق الإنسان هي اعتماد تجوّيع 
، وهو خرق لقاعدة أساسية من قواعد القانون الدوليّ 060المدنيّين كأسلوب من أساليب الحرب

لجميع الدول سواء كانت قد صادقت على البروتوكول الإضافيّ الأوّل للعام الإنسانيّ الملزمة 
أم لم تصادق. وفي إطار آخر تعرضتِ الولايات المتحدة لإدانة واسعة النطاق عن  0611

التدمير الكامل للبنى التحتيّة الطبيّة في العراق. كما لم تستطع تأمين الأمن والنظام العام للسكان 
. فوفقًا لدراسة 061الموجبات المترتبة عليها في ظلّ القانون الدوليّ الإنسانيّ  المدنيّين كإحدى
الطبيّة في The Lancet ونشرتها دوريّة  0224في العام  Johns Hopkinsأعدتها جامعة 

مدنيّ عراقي قتلوا في المرحلة الممتدة ما بين آذار العام  022،222المتّحدة فإنّ حوالى  الولايات
. وتضيف الدراسة أن العنف هو السبب الرئيس للوفاة، حيث 0224الأوّل العام وتشرين  0221

أدّى الانتشار الواسع لأعمال العنف التي مارسته قوّات التحالف على نطاق واسع إلى وقوع أعداد 
 . 064كبيرة من الضحايا معظمهم من النساء والأطفال

  ةالعراقيّ أعمال المقاومة في ظل السلطة : البند الثالث

في  تةة المؤقّ يل الحكومة العراقيّ تشكّ  تمّ  0544/0224بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 
حكم السياسي سلطة عراقيّة محليّة. إلّا أنّ هذا القرار ترافق مع التولّى لت ،0224حزيران  12

دى طلب من رئيس الحكومة المؤقّتة "إياد علاوي" بتجديد ولاية القوّات المتعدّدة الجنسيّات. أ
استمرار السلطات العراقيّة في طلب تجديد ولاية القوّات المتعدّدة الجنسيّات إلى اضفاء الصفة 

. وبذلك تكون القوات الأجنبيّة 065التعاهدية عليها في نصوص قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
، إلى قوّات متعددة 0461/0221في العراق قد إنتقلت من قوّات احتلال بموجب القرار رقم 
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بسلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون  ، ثم احتفظت0500/0221لجنسيات بموجب القرار ا
 الأمن والاستقرار في العراق بموجب الفقرة العاشرة منه على الرغم من قيام سلطة عراقيّة محلية.

نقطة هامة بالنسبة لوضع قوّات  0500/0221شكّل تغيير الصفة التي أعطاها القرار 
ى الأراضي العراقيّة. إلّا أنّ الحالة في العراق بقيت تتلخص بكونه دولة ذات نظام التحالف عل

خاضع للهيمنة الأمريكيّة تحت تسمية القوّات المتعدّدة الجنسيّات بموافقة شكليّة من سلطة جاءت 
 قرار مجلس الأمنيستبطن استمرار صفة الاحتلال الّتي أنشأها  وهذا الواقع. 064نتيجة الاحتلال

آثار قانونيّة دوليّة مهمّة وأوّلها حقّ الشعب العراقي بمقاومة هذا من  اله بما ،0461/0221
 الاحتلال.

بالنضال ضدّ الاحتلال الأجنبيّ، فهم ليسوا  للمدنيّين في الأراضي المحتلّة كامل الحق
ر مجبّرين على تقدّيم الولاء للقوّات المحتلّة، وذلك في إطار ممارستهم لحقّهم في تقري

. فالمدنيّ الذي يحمل السلاح ضدّ قوّات الاحتلال يتجاوز صفته كمدنيّ ليأخذ حقوقه 061مصيرهم
. وواقع كون بعض الّذين يقاتلون في العراق لم يكونوا ضمن القوّات 066وواجباته كمحارب

المسلّحة العراقيّة العاملة قبل الغزو الأمريكيّ، لا يمكن أن يحول دون حقّهم المشروع باتخاذ 
فة المحاربين، فيتمتعون بالحماية وبالتالي لا تجوز محاكمتهم إلّا في إطار مسؤوليتهم فيما ص

يقدمون عليه من مخالفات لقوانين الحرب. والهدف من هذه القاعدة واضح، فلو اعتبر كلّ مدنيّ 
حقّ ينضوي ضمن مجموعة مسلّحة للدفاع ضدّ الاحتلال "إرهابيًا"، فهذا يعني تلقائيًا أنّه لا ي

لا اعتبروا إرهابيين.  للأشخاص الّذين يتعرّضون لهجوم أجنبيّ الدفاع والمقاومة وا 

نجحت الولايات المتّحدة إلى حدّ ما بفرض نظرتها للمحاربين في العراق على أنّهم   
جميعًا من الإرهابيين، بمن فيهم أولائك الّذين أقدموا على حمل السلاح في سبيل مناهضة 

م تتوانَ عن وصف كلّ من عارض مخطّطاتها "الاستعماريّة" بالإرهابي، الاحتلال. حيث ل
وساوت بشكل مغلوط بين مصطلحي "المتمردين" و"الإرهابيين". كما حاولت تفادي تطبيق مبدأ 
حقّ الشعوب بتقرير مصيرها من خلال القول بأنّ العراق لم يعد دولة محتلّة منذ استلام الحكومة 

. لكنّ هذا الإدعاء لم يكن ليخدم على الصعيد القانونيّ 0224سلطة في العام العراقيّة المؤقّتة ال
مثلًا، أقرّ مجلس الأمن بتشكيل حكومة ذات سيادة للعراق تتولّى  0544/0224ففي حالة القرار 
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كامل المسؤوليّة والسلطة في البلاد، بينما أبقى صلاحيّة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة 
 لأمن والاستقرار في العراق بيد القوّات المتعدّدة الجنسيّات. في صون ا

وفقًا لتوصيفات القانون الدوليّ الإنسانيّ، لم تنهِ الولايات المتّحدة العمليّات العسكريّة أو 
، شهدت العديد من 0544/0224الإحتلال العسكريّ للعراق. فالمرحلة اللاحقة لصدور القرار 

ريين الأمريكين بأنّهم يملكون زمام السيطرة في معظم المناطق العراقيّة. الإعترافات للقادة العسك
في الجيش  020 اللواء الأوّل من الفرقة المجوقلةمنها تأكيد الكولونيل "دايفيد غراي" قائد 

. بناءً 066أنّ القوّات الأمريكيّة تسيطر بشكل كامل في منطقة كركوك 0224الأمريكيّ في نيسان 
المشتركة من اتفاقيّات جنيف الأربعة تبقى مطبّقة طالما بقي الوجود العسكريّ  0ة عليه فإنّ الماد

الأمريكيّ على الأراضي العراقيّة وبقيت سيطرته، فتسليم بعض المهام الإداريّة للموظفين المدنيين 
لشعب العراقيين لا يعفي القوى المحتلّة من واجبها ضمن القانون الدوليّ الإنسانيّ ولا يلغي حقّ ا

 العراقي بمواجهة الإحتلال في إطار حقّه بتقرير مصيره.

 عراقية في ظلّ حرب الخليج الثالثةة الالفصل الثاني: الممتلكات الثقافيّ 

ة لمؤسسات الدولة وتدميرها استهداف البنى التحتيّ  للعراق تمّ الغزو الأمريكيّ مع بدء 
ات نهب وسلب لصروح عمليّ  معذلك  زامنوقد ت .داية العمليّات العسكريّة أو بعدهاسواء مع ب

رشيف وأودار الكتب،  ،برز ضحاياها المتحف العراقيأالحضارة والثقافة في العراق, كان من 
ت المحصلة كان .022، ومكتبة المخابراتةومكتبة رئاسة الجمهوريّ وزارة الخارجيّة العراقيّة، 

  الوثائق الفريدة.كتب، والمخطوطات، و وال ،من التحف المأساويّة فقدان أطنان

"، امتدّ الدمار من أقصى الشمال الى أدنى الجنوب، بدءًا بـ "نينوى" وقصر "سنخاريب
سطح وصولًا الى "الناصرية" في جنوب العراق حيث تحوّلت ومدنها السومريّة إلى ما يشبه 

لحفر المستمرة، القمر، بتراكم قمم من بقايا جدران المعابد المدمّرة والفخّار الّذي حطّمته أعمال ا
الّتي حوّلتها القوّات الأمريكيّة إلى قاعدة عسكريّة فتسبّبت بأضرار جسيمة  "مرورًا بمدينة "بابل

، 020ومباشرة بالمدينة القديمة، نتيجة لأعمال التحصين من أجل الدفاع عن الموقع العسكريّ 
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ي أنشأته القوّات العراقيّة وانتهاءً بمدينة "آور" حيث إحتلت قوّات التحالف الموقع العسكريّ الّذ
 . 020سابقًا بمحازاة آثارالمدينة واضافت إليه موقعًا عسكريّا آخر

لم تصغِ السلطات الأمريكيّة والبريطانيّة للتحذيرات الّتي تلقّتها من خبراء في علم الآثار 
لى حول المخاطر التي ستتعرض لها الممتلكات الثقافيّة العراقيّة نتيجة الهجوم العسكريّ ع

العراق. لكن الممتلكات الثقافيّة لم تكن من ضمن أولويّات القوّات المحتلّة, وهذا الخيار انعكس 
على الواقع الّذي آلت اليه أحوال تلك الممتلكات على كامل الأراضي العراقيّة وعلى الخسائر 

ه من نّ ع فإر من البنى والمؤسسات والمصانيمكن تعويض ما تدمّ  فبينماالفادحة الّتي حلت بها، 
 .أو جرّة صغيرة من العصور القديمة ة تاريخيّة واحدةالمستحيل تعويض وثيق

 أثناء المعارك الرافدينل: واقع تاريخ وحضارة بلد المبحث الأوّ 

الأرض التي تقع على جانبي وفي ما بين نهري "دجلة" و"الفرات". هي الرافدين بلاد 
، والشرق جبال زاغروس، والغرب سوريا، والجنوب تشرف عليها من الشمال شبه جزيرة الأناضول

الصحراء العربيّة وخليج العرب. هي من أقدم المراكز الحضاريّة في العالم، وقد انقسمت في 
العصور القديمة بين الشمال حيث عاش الأشوريون، والجنوب حيث استوطن البابليون، إضافة 

لح "العراق" فهو يرتبط باستقرار العرب في تلك الى السومريين، والكلدانين، والأكاديين. أمّا مصط
. ويقرّ المؤرخون أّن النصوص التاريخيّة المكتوبة الموجودة 021المنطقة منذ القرن السادس للميلاد

العالم في بلاد الرافدين، هي أكثر عددًا من مجموع النصوص التاريخيّة الموجودة في 
الرافدين يمثل تاريخ الجنس البشري، فالماضي كما هو معروف من خلال بلاد  .024مجتمعةً 

 وليس فقط تاريخ شعوب تلك المنطقة، لذلك غالبًا ما يشار إليها بوصفها "مهد الحضارات".  

. فخلال المراحل التي أعقبت إنتهاء 0642شهد العراق أعمال تنقيب كثيرة منذ العام  
بيل"، التي لعبت دورًا بالغ الأهمّيّة الحرب العالمية الثانية، أقدمت المستكشفة البريطانية "جيرترود 

نشاء إدارة  0604في ترتيب أحوال العراق بعد الحرب، على وضع قانون للآثار في العام  وا 
. وقد طوّر 0601025لمتابعة أموره، والمساهمة في افتتاح المتحف الوطنيّ العراقي في العام 

                                                                                                                                            

which represent the mythical dragon emblem of the God Mardoukh, God of the city 

of Babel.  
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"ناجي العسلي"، برنامجهم  -آنذاك -علماء الآثار العراقيون، تحت إشراف المدير العام للآثار
، وبالتالي أنشئت شبكة من ثلاثة عشر متحفًا موزعًا 0644الخاص لأعمال التنقيب في العام 

على المناطق العراقيّة، بينما تمّ الاحتفاظ بالقطع والوثائق الهامّة في المتحف الوطني في بغداد. 
أعداد المتخصصين العراقيين في هذا المجال، كما وشهدت فترة السبعينات والثمانينات إزديادًا في 

من أمناء، وقيميّن، ومنقبيّن، وعلماء آثار. هذا التقدّم الذي شهده القطاع ما لبث أن تراجع بوقوع 
، حيث تعرّضت تسعة متاحف لعمليّة نهب كبيرة سرق فيها 0660حرب الخليج الثانية في العام 

 أثرها المتحف الوطني في بغداد لمدة عقد كاملقطعة أثريّة. وأغلق على  0222ما يزيد عن 
بسبب تقلّص الميزانيّة بنتيجة العقوبات الدوليّة على العراق. وأتت حرب الخليج الثالثة لت جهز 
على ما تبقّى من المراكز الأثريّة، والمواقع التاريخيّة، والممتلكات الثقافيّة، وتساهم بشكل فعّال في 

 عالم أجمع.  ضياع تاريخ تلك البلاد وال

حراق دار الكتب والوثائقالعراقي و  ل: نهب المتحف الوطنيّ البند الأوّ   ا 

 قد تبلّغ هأنّ يقول ب ،العراقي في بغداد مدير المتحف الوطنيّ  "دوني جونز"دكتور ال كتب
في لندن، خلال المراحل السابقة لوقوع العمليّات العسكريّة في العراق، أنّ من مصادر موثوقة 

بالقول بأنّهم ن البريطانيين يتّهمون فيها العراقيي صين"بعض "المتخصّ انتشرت بين أوساط  تعليقاتٍ 
في بلادهم، وهم لا يستحقّونه، وبالتالي يجب أن يتمّ نقله  الموجود لا يفهمون قيمة التراث الثقافيّ 

    .024إلى بريطانيا

“I’m waiting for the day the American troops enter Baghdad, I will be with 

them and I will go to the Iraqi Museum and take what I want.”
207 

موظفو المتحف، منذ مطلع  بًا للحرب الوشيكة دأب، وتحسّ 0660على تجربة العام  بناءً 
، بناءً على تعليمات وزارة الثقافة العراقيّة على الاستعداد لمواجهة المخاطر 0221العام 

وا أنفسهم الى فرق لتأمين الحماية الدائمة للمتحف، وعمدوا الى إجلاء معظم المحتملة. فقسّم
 ويصعب نقله.  منها ثقيل الوزن  القطع التي كانت معروضة في المتحف باستثناء ما كان

 يظهر من خلال الكتابات التي وضعت في المراحل اللاحقة للغزو الأمريكيّ لبغداد، أن
الّتي امتدَّت ما بين دخول القوّات الأمريكيّة الى المدينة بتاريخ  يحيط بالفترة الكثير من الغموض
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. 0221نيسان  01وتاريخ تمكّن العاملين في المتحف من العودة إليه في  0221نيسان  5
نيسان  00و 00و 02خصوصًا بأنّ الشهود على حقيقة ما جرى في موقع المتحف في أيّام 

قوّات العسكريّة العراقيّة، ولصوص الآثار. كما شكّل أحد يتوزّعون بين قوّات التحالف، وال 0221
 العامليْن اللّذين بقيا في المتحف خلال تلك الأيّام مصدرًا مهمًّا للمعلومات، حيث أخبر بأنّه رأى

شخص مزودين بالعصي،  422، ما يقارب الـ0221نيسان  02منتصف يوم الخميس 
حول المتحف. وما لبثوا أن دخلوا مباني وصالات والسكاكين، والملازم، والكلاشينات، يحومون 

المتحف جميعها، واستمروا بالدخول إليه والخروج منه محمّلين بالقطع الأثريّة، حتّى يوم السبت 
 . 0221نيسان  00

، اكتشف مدير المتحف الوطنيّ الدكتور دوني جونز 0221نيسان  01لدى عودتهم في 
لدكتور جابر الخليل بأنّ مكاتبهم في المتحف قد تعرّضت ومدير مجلس الدولة للآثار والتراث ا

للتخريب الكامل، والسرقة. وأظهرت الجولة الأولى على صالات المتحف، أن آنية الزهور 
" Shalmannessar III" الأكاديّ، وتمثال "Basitki" السومريّة، وتمثال "Warkaالمقدّسة من "

 جميعها قد سرقت.   الأشوري 

، الأمر الّذي اعتبر 0221نيسان  01ائلة من الصحافيين الى الموقع في توافدت أعداد ه
عاملًا هامًا في إطار الدفاع عن المتحف، من مخاطر وقوع جولة ثانية من أعمال النهب 
والسرقة للمكان. جميع هؤلاء كانوا مهتمين بمعرفة الأعداد الدقيقة للأشياء الّتي تمت سرقتها من 

دوني جونز بأن أحد الصحافيين سأله وقتئذٍ عن عدد القطع الموجودة في المتحف. يقول الدكتور 
. تداولت الصحف، في اليوم التالي، 026قطعة 012،222متحف بغداد، فأجاب بأنها تبلغ حوالى 

هذا الرقم على أنّه يشكّل عدد القطع الّتي فقدت من المكان. لكنّ الإحصاءات التي أجريت في 
قطعة أثريّة من المتحف خلال تلك  05،222ضياع حوالى  الأشهر اللاحقة أشارت الى

 .  026المرحلة

بينما كانت أنظار العالم أجمع معلّقتًا على مشهد الدمار الذي لحق بالمتحف الوطنيّ، 
في بغداد، المعروف بالمكتبة الوطنيّة، باهتمام أقلّ رغم  حظيت حادثة إحراق دار الكتب والوثائق

جسيمة التي لحقت بالدار. يقول المدير العامّ لدار الكتب الدكتور فداحة ما حصل والخسائر ال
"سعد اسكندر"، أنّ اللصوص والمخرّبين دخلوا الى الدار على مرحلتيْن  خلال الفترة الممتدّة بين 

 01، ونارًا أكبر بتاريخ 0221نيسان  00، وقد أضرموا نارًا فيها بتاريخ 0221نيسان  01و 02
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أنّ موظفي المكتبة كانوا قد نقلوا قسمًا كبيرًا من الوثائق المهمّة والكتب ورغم  .0221002نيسان 
النادرة وقاموا بتخزينها في سراديب تحت هيئة السياحة، خشية تعرّضها للتدمير بفعل العدوان 

حراق أكثر من  % من 42% من الكتب، وفقدان 02الأمريكيّ، إلّا أنّ ذلك لم يحل دون نهب وا 
مّن وثائق من مرحلة الاحتلال العثمانيّ مرورًا بالعهد الملكيّ، والعهد الأرشيف الذي يتض

. والكارثة الأكبر كانت بإغراق سراديب 000"صدّام حسينالرئيس السابق "الجمهوريّ، ومرحلة حكم 
هيئة السياحة بالماء، التي غمرت الكتب والوثائق المحفوظة في المكان، ولا يزال العراقيون 

 ما يتعلّق بالمسؤوليّة حول هذا الحادث.   يتقاذفون التهم في

 لقوّات التحالف ةكقاعدة عسكريّ  البند الثاني: استخدام موقع بابل الأثريّ 

بابل، بوابة الإله، هو الإسم الذي أطلقته الشعوب القديمة على هذه المدينة التي تقع في 
الذي تولّى الحكم ما بين  كان الملك حمورابي  وسط بلاد الرافدين. حكمها العديد ولكن أشهرهم

-540قبل الميلاد، والملك نبوخذنصر الذي أصبحت بابل في عهده ما بين  0152-0160
، وهو الذي بنى حدائق بابل المعلّقة إحدى 000قبل الميلاد أكبر المدن في العهد القديم 424

 عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.  

تولّتها بعثة من  0601والعام  0666بين العام  مدينةالحفريّات الأثريّة الأولى في تلك ال
إلمانيا، بينما أقام العراقيون بعض مشاريع التنقيب خلال أعوام الستينات. لكن المشروع العراقيّ 

، بمبادرة تحت عنوان "مشروع إعادة إحياء مدينة بابل". أثمر ذلك 0611الأهم بدأ في العام 
المدينة، فيما بقيت أجزاء أخرى كثيرة منها مطمورة تحت المشروع عن اكتشاف أجزاء هامة من 

بسبب علو منسوب المياه الجوفيّة في تلك  الأرض، حيث لم يكن من السهل الوصول اليها
 المنطقة.  

، تعرّض متحفا نبوخذنصر والملك 0221خلال الغزو الأمريكيّ للعراق في العام  
خلال  "صدّام حسين"الّذي بناه الرئيس السابق حمورابي، ومكتب "مشروع بابل"، والقصر الحديث 

فترة حكمه الى السرقة والتخريب، كما أضرم المخرّبون النار بما تبقّى من الوثائق، والخرائط، 
 والمستندات الهامّة الموجودة في المكان مما أدى إلى ضياعها بالكامل. 
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لعراق، مركز مدينة بابل لدى غزوها ل 0221اختارت القوّات الأمريكيّة، في نيسان العام 
 وسط الموقع هكتار في 052على مساحة القديمة مقرًّا لقوّاتها حيث أقامت قاعدة عسكريّة 

(Camp Alpha)،  وفي سبيل إعداد  . 0224وبقيت قوّات التحالف فيه حتى كانون الأوّل
السدود، وحفر المكان لإستقبال المركز العسكريّ الجديد، أقدمت القوّات الأمريكيّة على بناء 

من أجل استيعاب  ،0م 0222بمساحة الخنادق، وأعادة تسوية الأرض الممتدّة أمام القصر القديم 
الآليات والمدرّعات العسكريّة، التي وزّعت في مناطق عديدة حول المدينة القديمة. وعلى بعد 

 ،0م 12،222مساحة م من قصر بابل نحو الشمال، أعٌدّ مهبط للطوافات العسكريّة على  122
 بعد إعادة تشكيل للأرض من أجل استقبال الطوّافات القادمة والمغادرة.

قدّمت السيدة "مريم موسى"، وهي القيّمة على معلم بابل الآثري، تقريرًا أوجزت فيه القليل 
عما أقدمت عليه قوّات التحالف من مخالفات في ذلك المكان. فحدّدت بدقّة الأماكن الّتى تمّ فيها 

الخنادق في أماكن كثيرة ومختلفة من المدينة. كما أظهرت بوضوح أنّ التربة الّتي حفر 
استخرجت من أماكن الحفر تلك، كانت تحتوي على أجزاء من الكتابات المسماريّة الّتي تحمل 
أختام للملكين نبوخذنصر وحمورابي، وقطع مختلفة الأحجام من الفخّار القديم. تبنت اللجنة 

ية التراث الثقافيّ العراقيّ معلومات السيدة موسى وأوردتها في تقريرها الخاص بتقيم الدوليّة لحما
 . 001الأضرار في مدينة بابل.

أبرز الأضرار المباشرة التي لحقت بالأبنية الأثريّة في بابل نتيجةً لوجود قوّات التحالف 
على شكل التنين الخرافيّ بالمكان، هو تحطّم أجساد الحيوانات التسع، التي زيّنت بوابة عشتار، 

رمز الإله "مردوخ" إله المدينة. أكّد اختصاصيون من المتحف البريطانيّ، في تقرير صادر في 
، أنّ الأضرار التي أصابت تلك التماثيل كانت نتيجة ارتجاجات أحدثها المرور المستمر 0225

فه من قبل "مشروع بابل" عام . أمّا "شارع المركب" الّذي تمّ اكتشا004للآليّات العسكريّة الثقيلة
، فقد شهد أضرارًا كبيرة حيث أدى المرور المتكرر للآليّات الثقيلة إلى سحق وتهشيم 0616

التبليط الأثري فيه. والواقعة الأسوأ تمثلت بنقل ثلاث عارضات من الباطون، زنة كلّ واحدة منها 
. وقد تمت إزالتها منه في تشرين طن، وتركيزها في وسط الشارع مما أحدث تشويهًا كبيرًا فيه 0

 بواسطة طائرات الهليكوبتر لتجنّب وقوع أضرار إضافيّة بالشّارع.   0224الثاني 

 عسكريّ ومئذنة الملوية في سامراءال مسجد البند الثالث: نسف قبّة
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هو ضريح الإماميْن علي الهادي وابنه الحسن العسكريّ، والمعروف  المسجد العسكريّ،
م، والحسن 646القبّة الذهبيّة. يوجد ضريح الإمامين علي الهادي الّذي توفيّ عام  أيضًا بضريح

كيلومترا شمال بغداد،  005م في مدينة سامراء القديمة، على بعد 614العسكريّ الّذي توفّي عام 
الباقيّة من مباني سامراء ثار أبرز الآو  ويعتبر واحدًا من أقدس المزارات الشيعيّة في العالم

ألف قطعة ذهبيّة، ويبلغ  10وتمّ تغطيتها بـ 0625ديمة. وقد انتهى العمل بقبّة المقاميْن عام الق
مترًا، وبالتالي فهي واحدة من أكبر القبب في العالم  46مترًا، ومحيطها  02ارتفاعها نحو 

 مترًا.  14، كما ويبلغ ارتفاع كلّ من مئذنتي المقاميْن 005الإسلامي

صحا أهالي مدينة سامراء على صوت سلسلة  0224 شباط 00صبيحة يوم الأربعاء 
ة المرقد وقد نطلقوا نحو المسجد ليشاهدوا قبّ ا، و الإماميْنة تنبعث من مرقد يّ من الإنفجارات المدوّ 

ا ا إيمانيًّ كانت معلمً  ، بعد ان كانتمن الداخل والخارج أبواب المسجد لت إلى ركام تسدّ تحوّ 
، وتتلألأ بضوء عشرات الكيلومتراتادم إليها قبل مراء يبصرها القا من معالم مدينة ساوسياحيًّ 

الشمس المنعكسة عليها. أغلقت قوّات الأمن المحلية المنطقة المحيطة بالمسجد من كلّ 
حيث ارسلت وزارة الداخليّة  0221الإتجاهات واستمر هذا الإغلاق حتّى مطلع حزيران من العام 

 0221حزيران  01مركزية لتأمين الحماية للمسجد. بتاريخ وحدة جديدة من مغاوير الشرطة ال
تعرّض المسجد لتفجير جديد قضى على منارتيه وما تبقى من القبة الذهبية. عرف التفجير 
الجديد بـ "عاصفة سامراء الثانية" ووقع بعد بضعة أيام على تسلم القوّات الجديدة مهامها في 

 حماية المسجد. 

ارع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى اتّهام حراس المرقد فور وقوع هذا الحادث، س
بارتكاب ذلك التفجير، وأقدمت أجهزة الأمن على اعتقال عدد منهم مباشرة وفور وقوع الحادث. 
إنّما وقبل صدور القرار النهائي فيما يتعلّق بالتحقيقات المرتبطة بهذه التفجير، انتشر نبأ مقتل 

سارع المسؤولون الأمريكيون والعراقيون إلى اتّهامه بالإقدام على تنفيذ الحادثيْن ف ،*البدريّ""هيثم 
وفر جارفر" إنّ هيثم البدري كريست" المقدم للجيش الأميركي  ث العسكريّ وقال المتحدّ المذكوريْن. 
د مستشار وأكّ . 0221في حزيران  يثانالهجوم وال 0224عام الل في عن الهجوم الأوّ  ولاً كان مسؤ 

 .004نة الهجوميْ مسؤوليّ  ة البدريّ تحميل الحكومة العراقيّ  "موفق الربيعي "العراقيّ  الأمن القوميّ 
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على بعد أقل من كيلومترٍ واحدٍ من مسجد العسكريّ، تقع المئذنة الملوية وهي مئذنة 
م.  تعتبر مئذنة الملوية، الّتي 650المسجد الجامع الّذي أسسه الخليفة العباسي المتوكل عام 

مترًا، من الأثار العراقية القديمة. تتميز بشكلها اللولبي، حيث تنقسم إلى خمس  50يبلغ ارتفاعها 
طبقات تتناقص سعتها كلما ارتفعت، ويصلها من أسفل إلى أعلى درجٌ عرضه متران وعدد 

درجة. وفي قمة المئذنة طبقة كان يسميها أهل سامراء بـ"الجاون"، يرتقيها المؤذن  166درجاته 
إتخذ القناصة الأمريكيّون الجاون موقعًا  0225لرفع الأذان. في شهر تشرين الأوّل من العام 

أولئك بإطلاق النار على ، فبادلهم لهم، فراحوا يطلقون النار على المسلحين العراقيّين من داخله
نة  في المئذنة مما أحدث أضرارًا جسيمة فيها. وبعد نقل الموقع العسكريّ الأمريكيّ من المئذ

 ، أقدم المسلّحون العراقيون على نسف الجاون منعًا لعودة القوّات الأمريكيّة إليه. 0225نيسان 

 ر الأمريكيّ في ضياع تاريخ العراق: الدو المبحث الثاني

لم يكن من الصعب على علماء الآثار والمتخصّصين في مجال حماية الممتلكات 
الممتلكات العراقيّة مع بدء المعارك في البلاد. وأقدم العديد  الثقافيّة، التنبؤ بما ستؤول إليه أحوال

منهم، في المراحل السابقة للحرب، على تحذير السلطات العسكريّة الأمريكيّة والبريطانيّة ممّا 
يمكن أن تكون عليه الحال أثناء المعارك وبعدها. لكنّ الأحداث اللاحقة أظهرت بوضوح أنّ 

تكن ضمن أوّلويّات السلطات السياسيّة والعسكريّة الّتي كانت تدير  كنوز العراق الثقافيّة لم
، 001عمليّات قوّات التحالف في العراق. فالإنجاز الّذي توصّل إليه وفد خبراء الآثار الأمريكيّين

وعلى رأسهم مدير جامعة شيكاغو البروفسور "ماغوير غيبسن"، بإدراج المتحف الوطنيّ في 
 ئحة البنتاغون للمواقع الّتي يتوجّب حمايتها، لم يبصر طريقه إلى التنفيذ.المرتبة الثانية على لا

خلال الغزو وفي مراحل الاحتلال، في حماية التراث الثقافيّ الفريد  فشلت قوّات التحالف،
لبلاد الرافدين، فجعلت منه عرضةً للصوص والسارقين، وعمدت إلى بناء قواعدها العسكريّة حول 

الحسّاسة ممّا ألحق أضرارًا جسيمة بالعديد من المدن الأثريّة الهامّة كمدينة بابل،  المواقع الأثريّة
 وآور وغيرهما. 

أنّ المجموعات التي أقدمت على  -وهو صحافيٌ بريطانيٌ  -يوضح "روبرت فيسك"
عمليات النهب في المتحف الوطني والمواقع الأخرى لم تكن رزمة من فقراء الحال والمتسولين، 

أشخاصًا مدركون تماما لما هم مقدمون عليه. فهم كانوا ينفذون آوامر تلقّوها من خبراء في إنّما 
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تلقّوا بدورهم التعليمات من  -خبراء تنازلوا عن قيمهم الأكاديمية لنهب تراث العالم-علم الآثار
حصيَ جامعي الأعمال الفنيّة ووكلائهم في الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة. لقد أ  

قطعة منها حتّى  4222قطعة أثريّة من العراق أثناء مرحلة الغزو، تمّ استعادة  05،222ف قدان 
في  0241قطعة منها كانت موجودة في الولايات المتّحدة،  0222. حيث تبيّن أنّ 0225العام 

 .006في إيطاليا، والباقي توزع على الدول المجاورة 422الأردن، 

  ة في ما ألت اليه الأمورة الأمريكيّ ة السياسيّ : دور السلطلالبند الأوّ 

لعبت السلطة السياسّية لقوّات التحالف الأمريكيّة والبريطانيّة، الّتي أمرت بتنفيذ العمليّات 
العسكريّة في العراق، دورًا بارزًا في ضياع التراث الثقافيّ لتلك البلاد، أثناء معارك الغزو ولاحقًا 

نقطة الأهم فيما يتعلّق بهذه الواقعة هي في ضرورة تحديد الدوافع خلال فترة الاحتلال. وال
الحقيقية الّتي تكمن خلف قرار تلك السلطة بعدم توجيه أوامر صارمة بحماية المواقع الأثريّة 
والممتلكات الثقافيّة. سواء كانت نتيجة إهمال من قبل تلك السلطة لإتخاذ مثل هكذا قرار، أم هي 

لويّات وغايات الحرب، أم خلفيّات أخرى ترتبط بكون سوقا لندن ونيويورك هما مسألة متعلّقة بأوّ 
 .006السوقان الرئيسيان للتجارة غير المشروعة للقطع الأثريّة

لم يكن من الممكن للقيادات السياسيّة لقوّات التحالف الأمريكيّة والبريطانيّة إدعاء الجهل، 
أنّ تكون عليه حال المواقع الأثريّة العراقيّة في ظلّ أو التحجّج بعدم إدراكها مسبقًا لما يمكن 

العمليّات العسكريّة. فعلماء الآثار والخبراء الأمريكيون كانوا قد عقدوا العديد من الاجتماعات مع 
، 0221القيادات العسكريّة الأمريكيّة في البنتاغون خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام 

محاولة لإطلاعهم على المخاطر المحدقة بالممتلكات الثقافيّة  أيّ قبل بدء المعارك، في
. أمّا اللجنة البرلمانيّة البريطانيّة للآثار فقد أرسلت كتابًا موقّعًا من اللورد كولن 002العراقيّة

رينفرو)عن المحافظين(، واللورد روبرت ردسدال )عن اللبراليين(، واللورد ديفيد لايا )عن 
، الى رئيس الحكومة البريطانيّة آنذاك "طوني بلير" داعيةً 0221شباط  00 الديمقراطيين( بتاريخ

                                                 
218

 Fisk Robert, forward to the book The Destruction of Cultural heritage in Iraq, 

The Boydell Press 2008, P XII.‌ 
212
،‌المستقبل‌العربي،‌ملف‌"‌قة‌مدبرة‌للكنوز‌الفنية‌العراقيةالحكومة‌الأمريكية‌متورطة‌في‌سر"تالبوت‌أن،‌‌

‌تداعيات الإحتلال الأمريكي للعراق ‌العدد ،221‌ ‌أيار ‌للبحوث‌2223، ‌ماكدونالد ‌"معهد ‌وضعه ‌لتقرير ‌وفقًا .

،‌تحت‌عنوان‌"‌التجارة‌غير‌المشروعة‌في‌القطع‌الأثرية:‌تدمير‌تراث‌2221الأثرية"‌في‌بريطانيا،‌في‌العام‌

‌ار‌العالمي".الآث
220

 Forster Benjamin, “Missing in Action: the Iraq Museum and the Human Past”, in 

The Iraqi War and its consequences, World Scientific Publishing 2003. P 304. 



65 

 

إيّاه لعقد اجتماع من أجل تحديد الخطوات التي يجب إتخاذها في سبيل حماية الآثار العراقيّة 
 أثناء المعارك.

أمّا المراحل اللاحقة لوقوع كارثتي المتحف الوطنيّ العراقيّ وديوان الكتب، فقد شهدت 
يد من التصريحات لموظفين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكيّة، تظهر بوضوح استخفافاهم العد

بالمأساة التي وقعت بحقّ تاريخ البشريّة في العراق. فقد اعتبر الناطق باسم البيت الأبيض "آري 
. 000افليتشر" بأنّ عملية نهب المتحف هي ردّة  فعل للقمع الذي تعرّض له الشعب العراقيّ سابقً 

بينما برّر رئيس أركان الجيوش الأمريكيّة الجنرال "ريتشارد مايرز" تباطؤ القوّات الأمريكيّة في 
تأمين الحماية للمواقع الأثريّة، بالقول بأنّها مسألة مرتبطة بالأوّلويّات العسكريّة للمعارك. وكذلك 

صل في المتحف الوطنيّ العراقيّ وزير الدفاع الأمريكيّ "دولند رامسفيلد" فقد قلّل من أهمّيّة ما ح
بـ" قذارات الحرب"، وبرّر نهب المتحف بالقول بأنّ الناس الأحرار يرتكبون الأخطاء حيث وصفه 

 :والجرائم، وأكمل بإظهار إستجهله للأمر حيث قال

 "…It’s the same picture of some person walking out of‌some building with a 

vase, and‌you see it 20 times and you‌ think, ‘My goodness, were there that 

many vases? Is it‌possible there were that many vases in the whole‌country? 

How many vases could they have in that country anyways?" 
222 

وهو  اسة الثقافيّة"،أعقاب تلك المرحلة، توجّهت الأنظار نحو "المجلس الأمريكيّ للسيفي 
مجلس مؤلف من مجموعة من هواة جمع القطع الفنيّة، حيث يعتقد أنّ هذا المجلس قد مارس 
نفوذًا على سياسة الحكومة الأمريكيّة بشأن القطع الفنيّة والثقافيّة العراقيّة، من خلال الفرصة 

من دون غيره من خبراء  الفريدة الّتي أعطيت له للتواصل مع القيادة العسكريّة في البنتاغون 
الآثار الأمريكيّين. حاول المجلس إقناع السلطات الأمريكيّة بتعديل قانون الآثار العراقيّ رقم 

، لصالح تجّار الآثار. وقد توضّح هذا التوجّه عندما وصف محامي المجلس السيد 56/0614
الب "فيليب دي مونتبلو" مدير ، بينما ط001"وليم بيرلمان" القانون العراقيّ بالقانون "الإستبقائيّ"
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متحف نيويورك وعضو المجلس بأنّ ت عطى بعثات التنقيب الأمريكيّة في العراق تراخيص 
 . 004بتصدير القطع الّتي تقوم باكتشافها

 ة في ساحة المعركة في العراقة الأمريكيّ ات العسكريّ : دور القوّ البند الثاني

 الملاحظات القائلة بأنّ  ،العراقيّ  وطنيّ كثرت في المرحلة التي أعقبت نهب المتحف ال
عددًا قليلًا من الجنود يعتبر كافيًا لاستلام مهمة حماية المتحف الوطني، ولتجنيب العالم خسارة 

. وكثرت أيضًا التساؤلات لماذا لم توكّل 0221نيسان  00و 6بحجم تلك الّتي وقعت بين 
عسكريّة تقوم بهذه المهمة فور تمكّنها من  القيادات العسكريّة مسبقًا حماية المتحف إلى وحدة

، أي إلى 0221نيسان  04الوصول إلى المكان، ولماذا تأخّر قرار حماية المتحف حتّى تاريخ 
 ما بعد نهبه. 

يجيب العقيد "ماثيو بوغدانوس"، وهو ضابط في سلاح المارينز الأمريكيّ، عن هذه 
قدرة القوّات العراقيّة النظاميّة على الردّ، هو أيضًا  الأسئلة بالقول بأنّ النجاح الكارثي الّذي شلّ 

السبب وراء شلِّ قدرة قادة قوّات التحالف على استباق الأحداث، والتحضير لمواجهة الحاجات 
 . 005الأمنيّة الملحّة للمدينة الّتي سقطت قبل أشهر من المتوقّع

متحف الى التحقيق بما هو نفسه العقيد بوغدانوس الّذي اندفع فور سماعه بما أصاب ال
" الّذي دافع فيه بقوة عن ما Thieves of Baghdadأصدر كتابه " 0225حصل. وفي العام 

قامت به القوّات الأمريكيّة خلال العمليّات العسكريّة الّتي دارت حول المتحف، وحمّل مسؤولية 
النظاميّة العراقيّة  نهب الآثار للصوص الّذين دخلوا إليه في تلك الفترة، بينما حمّل القوّات

تخاذه موقعًا عسكريًّا ضدّ قوّات التحالف. لقد أصرّ بوغدانوس  مسؤوليّة إحداث الفوضى فيه، وا 
على القول بأنّ قوّات التحالف لم يكن باستطاعتها القيام بأكثر ممّا فعلت، وأنّ الإدعاء بعكس 

. وقد بدا هذا الاصرار بوضوح ذلك هو جهل لأصول القواعد العسكريّة، وطموح سياسيٌّ ليس إلاّ 
متر عن  522، الّتي يبعد موقعها 44-0في تبريره للموقف الّذي اتّخذته سرية المدرّعات 

المتحف الوطنيّ العراقيّ، وعدم إستجابتها لتوسّل موظف المتحف لوقف ما كان يتعرّض له 
 المتحف خلال تلك الأيّام.

                                                 
224

 Ibid. P304. 
225

‌Bogdanos Matthew. “Thieves of Baghdad the Destruction of Cultural Heritage in 

Iraq”, in The Destruction of Cultural heritage in Iraq, The Boydell Press, 2008, P 

115. 



67 

 

. حيث كتب الصحافيّ البريطانيّ "روبرت هذا المشهد نفسه تكرّر في حالة ديوان الكتب
فيسك" بأنّه لجأ لمكتب العلاقات المدنيّة التابع للمارينز، حين رأى ألسنة الّلهب تتصاعد من 
الديوان. فأعطاهم العنوان باللغتين العربيّة والإنكليزيّة موضّحًا بأن المكان لا يبعد أكثر من 

نصف ساعة كانت ألسنة الّلهب تنطلق لإرتفاع خمسة دقائق عن موقعهم. غير أنه وبعد مرور 
 .004قدم في الهواء ولم يكن أمريكيّ واحد قد وصل الى الديوان 022

في  -الفرقة الأولى -عرض العقيد "جون كولمان"، رئيس أركان قوّات المارينز الخاصّة
بل التاريخيّ. العراق، تقديم اعتذار رسمي عمّا قامت به القوّات الأمريكيّة من تدمير في موقع با

لكنّ اعتذاره لم يكتمل إذ علّق قائلًا بأنّه لو لم تحتلّ قوّات التحالف ذلك المكان لكان اللصوص 
 سرقوا كلّ شيء فيه.

أمّا بالنسبة لمسجد العسكري، فمدينة سامراء لم تكن أصلًا من المواقع السهلة بالنسبة 
نّ طائرات الهليكويتر الأمريكيّة كانت تراقب لقوّات التحالف. ويقول أحد الصحافيّين العراقيّين بأ

. بينما 0224المدينة ليل نهار، فكيف يعقل أن تكون قد اختفت أثناء وقوع الحادث في العام 
، لم يكن من السهل 0221يقول أحد الخبراء العسكريّين بأنّ المتفجّرات التي وضعت في العام 

لداخليّة العراقيّة ذلك، خصوصًا أنّ العملية ربما تركيبها دون أن تلاحظ قوّات التحالف ومغاوير ا
قد تكون استغرقت ما لا يقل عن سبع ساعات من العمل. كما أكّد مراسل الفرنس بريس الموجود 

 في المكان، وجود كثافة من القوّات الأمريكيّة والشرطة العراقيّة في الموقع عند وقوع الحادث.  

  ف الأمريكيّ ن في التصرّ ااع المفقودمتنالفعل والا ا: موجبالبند الثالث

يتبيّن ممّا تمّ عرّضه في الفقرتيْن السابقتيْن أنّ قوّات التحالف لعبت دورًا محوريًا في 
ضياع آثار العراق. إن لجهة إقدامها على استعمال المواقع الآثرية لأغراض عسكريّة مما جعلها 

حماية الواجبة للممتلكات الثقافيّة المنقولة عرضة للتدمير والتلف أو لجهة امتناعها عن تقديم ال
 وغير المنقولة ذات الأهمّيّة الكبرى لتراث الشعوب الثقافيّ.

يحظّر الحجز أو التدمير أو الإتلاف  0621من اتفاقيّة لاهاي للعام  54فوفقًا للمادة 
لاحتلال، وتتّخذ العمديّ الّذي تتعرّض له الآثار التاريخيّة، والفنيّة، والعلميّة خلال فترات ا

الإجراءات القضائيّة ضدّ مرتكبي هذه الأعمال. هذه القاعدة أصبحت تعتبر من قواعد القانون 
الدوليّ الإنسانيّ العرفيّ، الذي يحظّر استخدام الممتلكات ذات الأهمّيّة العظمى للتراث الثقافيّ 
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الات التي تستلزمها لأيّ شعب لأغراض يرجّح أن تعرّضها للتدمير أو الضرر، إلّا في الح
.  لو طبّقت هذه القواعد على وضع قوّات التحالف في موقع سامراء 001الضرورة العسكريّة

 الأثريّ، لاعتبر وجودها هناك مخالفة لقواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ.

أمّا في حالة المتحف الوطنيّ العراقيّ وديوان الكتب فعلى رغم الشكّ حول تحديد هويّة 
حراق الديوان تبقى قوّات التحالف مسؤولة عن نتائج الأشخاص  الّذين أقدموا على نهب المتحف وا 

عدم قدرتها أو إهمالها لموجب تحقيق الأمن والنظام العام ضمن حدود الأراضي الّتي أقدمت 
على احتلالها. والحالة نفسها تنطبق فيما يتعلّق بتدمير مسجد العسكري حيث يظهر جليًا عجز 

 حالف عن تأمين الحماية لتلك المواقع.  قوّات الت

  ة في حالة الحرب على العراقالفصل الثالث: مبدأ الضرورة العسكريّ 

تعرّضت الممتلكات الثقافيّة العراقيّة للكثير من المخاطر بنتيجة اعتماد الخيار العسكريّ ضدّ 
ت الثقافيّة العراقيّة أحداثًا العراق. ووفقًا لما تمّ عرضه في المرحلة السابقة، فقد شهدت الممتلكا

 0221امتدت على المراحل الثلاث للعمليات العسكريّة لقوّات التحالف في العراق منذ العام 
. وبينما يعتبر أي ضرر يلحق بالممتلكات الثقافيّة لشعب ما يمس التراث 0202وحتّى العام 

لمبرّر الأهمّ الّذي يشكّل المخرج الثقافيّ للإنسانيّة جمعاء، يبقى استثناء الضرورة العسكريّة ا
 الوحيد للمخالفات الّتي تقوم بها القوّات العسكريّة أثناء العمليّات القتاليّة.

لم تخل  أيّ من الاتفاقيّات التي نصت على حماية الممتلكات الثقافيّة من ذكر لحالة الضرورة 
أمين الحماية للموقع الأثري أثناء العسكريّة، الّتي تجعل القوّات العسكريّة بحلّ من إلتزامها ت

المعارك. وعلى رغم المحاولات الحثيثة الّتي بذلها علماء الآثار من أجل جعل الحماية المتوجّبة 
للممتلكات الثقافيّّ ة أثناء النزاعات المسلّحة حماية مطلقة من كل قيد، فشل هؤلاء في دفع 

حالات الضرورة العسكريّة. الذي ما لبث أن المجتمع الدوليّ إلى التخلّي عن هذا الإستثناء في 
ترسّخ جنبًا إلى جنب مع مبدأ حماية الممتلكات الثقاقيّة كقاعدة من قواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ 

 العرفيّ.   

هذا على المستوى النظريّ، أمّا في المجال التطبيقيّ فإنّه غالبًا ما تجاوزت القوّات العسكريّة 
ال النصوص القانونيّة الوضعيّة. خصوصًا أنّ التواجد في ساحات القتال غالبًا المشاركة في القت

ما يضع المقاتلين أمام خيارات مؤلمة بمعظمها. لا يمكن الإدعاء بأنّ هذا الوضع ينطبق على 
العمليّات العسكريّة لقوّات التحالف في العراق. فخلال مرحلة الغزو حقّقت قوّات التحالف نصرًا 
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اكيدًا ضد القوّات النظاميّة العراقيّة، وظهر الخلل واضحًا في مستوى القوّة بين الطرفين، سريعًا و 
مما جعل حديث قوّات التحالف عن مخالفات على أساس الضرورة العسكريّة أمرًا مستغربًا. 

يق لكون القوّة القائمة به هي الفر  وحجّة الضرورة العسكريّة انتفت أيضاً في خلال فترة الاحتلال،
الأقوى وهي المكلّفة تحقيق الأمن والنظام، ولا يبرر تقصيرها تأزّم الحالة الأمنية في نطاق 

 سيطرتها.  

 قوانين حماية الممتلكات الثقافيّةحدة والعراق بلتزام الولايات المتّ ال: المبحث الأوّ 

مدى  حظي موضوع حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات المسلّحة بالإهتمام على
يبر القرنين الماضيين، فتعدّدت الاتفاقيّات الدوليّة التي عالجت هذا الموضوع بدءًا بمدوّنة لا

، وبروتوكولها 0654للعام  ، واتفاقيّة لاهاي0621و 0666، مرورًا بإتفاقيّتي لاهاي 0614
رث الثقافيّ . فأتّت هذه الاتفاقيّات نتيجة الإعتراف الدوليّ بضرورة صيانة الإ0666الملحق للعام 

للشعوب من الأذى الّذي يمكن أنّ يلحق به في حال وقوع نزاع مسلّح. وما كان من هذا 
الاعتراف إلا أنّ تطوّر ليشكّل قاعدة من قواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ العرفيّ، الأمر الّذي جعل 

ء كانت قد وقّعت على مبدأ الحماية للممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات قاعدة ملزمة للدول سوا
 .006الاتفاقيّات المرتبطة بموضوع الحماية أم لم توقّع على تلك الاتفاقيّات

إنّ إدراج قواعد حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات المسلّحة ضمن قواعد القانون 
بهذا  الدوليّ الإنسانيّ العرفيّ، جعل التحجج بعدم توقيع بعض الدول على الاتفاقيّات المعنية

الموضوع أمرًا ثانويًا. لكن على الرغم من ذلك فإنّه لا بدّ من القول بأنّ الدولتيْن الّلتين قادتا 
الحرب على العراق، الولايات المتّحدة وبريطانيا، لم تكونا قد صادقتا عند بدء المعارك في 

في هذا الإطار. إلا أنّهما ، وهي الاتفاقيّة الدوليّة الأهمّ 0654العراق، على اتفاقيّة لاهاي للعام 
، وبالتالي فهما ملزمتان 0654كلتيهما كانتا من الدول التي وقّعت على هذه الاتفاقيّة في العام 
 . 006وفقًا لقواعد القانون الدوليّ بأن لا تعطلا موضوعها والغرض منها

ت دولة أطلق 46خلال فترة التحضير لغزو العراق، وضعت الولايات المتّحدة قائمة من 
عليها اسم "تحالف الراغبين"، من أجل العمل على تجريد العراق من السلاح. لكنّ أربع دول فقط 
هي التي شاركت الولايات المتّحدة في عملية غزو العراق، وهي: بريطانيا، وأستراليا، وبولندا، 

ابقة لاندلاع والدانمارك. كانت أستراليا وبولندا قد صادقتا على اتفاقيّة لاهاي منذ فترة طويلة س
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الحرب، بينما أودعتِ الدانمارك مصادقتها على الاتفاقيّة بعد بضعة أيام من إندلاع المعارك في 
( 0226العراق. بناء عليه فإنّه على الرغم من عدم تصديق الولايات المتّحدة ) قبل العام 

في العمليّات ، فإنّ العديد من الدول المشاركة 0654وبريطانيا على اتفاقيّة لاهاي للعام 
 العسكريّة كانت أطرافًا في تلك الاتفاقيّة، بما فيها العراق.

وأهمّيّة هذا الموضوع تكمن في واقع كون هذه الدول قد شاركت في العمليّات العسكريّة 
الّتي نتج عنها الدمار الكبير للمواقع الأثريّة في العراق. فمثلًا في حالة القوّات العسكريّة البولنديّة 

. وعلى رغم من أنّ موقع أثريّ  0422اشتملت المنطقة الواقعة ضمن نطاق عمليّاتها على  فقد
الرئاسة والحكومة في بولندا قد وضعت مهمة حماية الممتلكات الثقافيّة ضمن المهام الثمانيّة 

ديّة داخل ، بقيت القوّات العسكريّة البولن012المشاركة في العراق الأساسيّة الموكّلة للقوّات البولنديّة
المعسكر الّذي بنته قوّات الولايات المتّحدة في موقع بابل لحين تسليمه لشرطة الآثار العراقيّة في 

، بناءً على قرار قائد قوّات التحالف بنقل المركز العسكريّ خارج الموقع 0224كانون الثاني  00
 الأثريّ.

 لممتلكات الثقافيّةقوانين حماية ابحدة ل: إلتزام الولايات المتّ البند الأوّ 

تصدّرت الولايات المتّحدة، في منتصف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، لائحة الدول 
المطالبة بتأمين الحماية للممتلكات الثقافيّة أثناء الحروب. غير أنّ هذا الاهتمام تناقص بشكل 

ي المرحلة التي أعقبت انتهاء مع تطوّر موقع الولايات المتّحدة على الساحة العالميّة ف ملحوظ
الحربيْن العالميتيْن الأولى والثانية. لم تجدِ الولايات المتّحدة فائدة كبرى من التصديق على اتفاقيّة 

، خشية أنّ تشكّل 0654لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافيّة في حالة وقوع نزاع مسلّح للعام 
لأمريكيّة في مناطق النزاعات. وعلى رغم التزام الولايات قيدًا إضافيًا على دور القوّات العسكريّة ا

المتّحدة فعليًّا بالعديد من القواعد المنصوص عليها في اتفاقيّة لاهاي، إلا أنّها فضّلت عدم 
التصديق على الاتفاقيّة كي تحتفظ لنفسها بحقّ التملّص من بعض القيود التي تفرضها، كلّما 

 لولايات المتّحدة في ميادين القتال. تلك القيود مع مصالح ا تعارضت

، 0226حتّى العام  0654إنّ لم تكن الولايات المتّحدة قد صادقت على اتفاقيّة لاهاي للعام 
فذلك لا ينفي كونها دولة عضو في العديد من الاتفاقيّات الدوليّة التي نصت على ضمان 
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و  0666، واتفاقيتيّ لاهاي 0614يبر الحماية للممتلكات الثقافيّة، منها مدوّنة فرنسيس لا
، والاتفاقيّة لحماية التراث 0612، واتفاقيّة اليونسكو للعام 0615، واتفاقيّة واشنطن 0621

كان لها الفضل في التأسيس لجميع الاتفاقيّات  0614يبر للعام .  فمدونة لا0610العالمي 
أثناء النزاعات المسلّحة. وهي قد  الدوليّة التي عالجت لاحقًا موضوع حماية الممتلكات الثقافيّة

، فأقرّت بالحماية للممتلكات الثقافيّة حتى 0654ذهبت الى أبعد مما وضعته اتفاقيّة لاهاي للعام 
. كما وأنّ اتفاقيّة واشنطن المعروفة 010منها تلك الموجودة ضمن التحصينات العسكريّة للعدوّ 

يّة صفة محايدة أثناء المعارك، حيث يكون ، أعطت للممتلكات الثقاف0615روريخ" للعام  عهدبـ"
 .010على المتحاربين حماية واحترام هذه الممتلكات 

على الصعيد الداخليّ، طوّرت وزارة الدفاع الأمريكيّة قانونًا داخليًّا للحرب يتضمّن مجمل القواعد 
يّات الدوليّة. الّتي تعهّدت الولايات المتّحدة الالتزام بتطبيقها حين أقدمت على توقيع الاتفاق

والقانون يشكّل مجموعة من القواعد الملزمة للقوّات العسكريّة الأمريكيّة البريّة، والبحريّة، والجويّة، 
وقد أقدمت الأقسام العسكريّة المختلفة على تفصيلها في كتيبات الإرشاد المعتمدة من قبلها. 

ات البرّيةالّذي خضع للعديد من للقوّ  02-01والكتيب الأقدم في هذا المجال هو كتيب الميدان 
التعديلات لمواكبة المستجدّات في المجال العسكريّ، وهو لا يزال قيد الإستخدام من قبل 
العسكريّين الأمريكيّين. أقرّ هذا الكتيب بالحماية الواجب توفيرها للممتلكات الثقافّية، وفرض تنفيذ 

ن الحماية لتلك المواقع، طالما لم تستخدم الإجراءات الضروريّة من أجل تأمين القدر الممكن م
   .011لأغراض عسكريّة

إنّ هذه الكتيبات لا يمكن أنّ تتعدّى كونها دليل إرشاد للعسكريّين الأمريكيّين، وبالتالي لا تشكّل 
بأيّ حال من الأحوال مرجعًا قانونيًّا يرقى الى مستوى القواعد الّتي تصدر عن السلطة التنفيذيّة 

ة أو المجتمع الدوليّ. إلّا أنّها تشكّل دليلًا على العادات والممارسات الّتي تتبعها الولايات الأمريكيّ 
 المتّحدة في المجال العسكريّ، وتقدم نظرة دقيقة حول التزاماتها في إطار الاتفاقيّات الدوليّة.

معسكر القوّات  في ، بدأ المعهد الأركيولوجيّ الأمريكيّ بتطبيق برنامج للتدريب0225في العام 
عسكريّ في طريقهم إلى العراق وأفغانستان. حيث  0222البحريّة بولاية كاليفورنيا ضمّ حوالي 
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. وأقدمت اللجنة الأمريكيّة 014قدّمت مجموعة من الخبراء محاضرات حول تاريخ وحضارة المنطقة
العمليّات النفسيّة في للشعار المميِّز على تدريب الإحتياطيّين في قسم العلاقات المدنيّة وقيادة 

الجيش الأمريكيّ، ليتمكّنوا من تقديم الإرشاد للقيادات العسكريّة فيما يتعلّق بكيفية التعاطي مع 
. غير أنّ هذه التدريبات بقيت محصورة ضمن إطار المراكز المذكورة، دون 015الممتلكات الثقافيّة

 . أن تتمكّن من التوسّع نحو أقسام أخرى في الجيش الأمريكيّ 

أمّا بريطانيا وهي الدولة التي آزرت الولايات المتّحدة في مشروعها ضدّ العراق، فهي الأخرى لم 
. لكنّ وزارة الدفاع البريطانيّة أقرّت أنّ العقيدة 0654تكن قد وقّعت على اتفاقيّة لاهاي للعام 

ا الملحقيْن، كما وأنّ القوّات والتدريبات العسكريّة البريطانيّة تشمل قواعد اتفاقيّة لاهاي وبروتوكوليه
البريطانيّة تأخذ هذه القواعد بعين الاعتبار في تحديدها للأهداف العسكريّة. شكّك الخبراء 

   .014تطابقه مع ما حدث واقعيًّاالبريطانيون بهذا الاعتراف لعدم 

 6111عام لة لاهاي لتفاقيّ لولايات المّتحدة على اا تصديق: نيالبند الثا

حدة الأمريكيّة لدى تقدّم القائم بأعمال دولة الولايات المتّ  0226ذار العام آ 01بتاريخ 
حدة على اتفاقيّة لاهاي بوثيقة تصديق الولايات المتّ  السيد "ستيفان أنجالكن" منظمة الأونسكو

أنجالكن في هذه  شدّد السيد .0654للعام  حة في حالة وقوع نزاع مسلّ لحماية الممتلكات الثقافيّ 
بة على أهمّيّة الاتفاقيّة بالنسبة للولايات المتّحدة، واعتبر أنّ التصديق عليها قد وضع المناس

مشاركة الولايات المتّحدة في حماية التراث الثقافيّ العالميّ في الإطار الرسميّ، وأكّد على دخول 
 الاتفاقيّة حيّز التنفيذ بالنسبة لها.

أثناء الحرب العالميّة الثانية مرجعًا هامًّا في شكّل الدّور الذي لعبته الولايات المتّحدة 
. كما كانت الولايات المتّحدة من أوائل الدول الّتي 0654مرحلة صياغة اتفاقيّة لاهاي للعام 

وقّعت على هذه الاتفاقيّة. غير أنّه في المراحل الأولى، وتحسبًّا للمشاكل الّتي قد تواجهها 
النسبة للقوّات العسكريّة الأمريكيّة، لم ت رفع هذه الاتفاقيّة إلى الاتفاقيّة على المستوى التنفيذيّ ب

. لكنّ خلاصة التجارب العسكريّة الأمريكيّة على 011مجلس الشيوخ الأمريكيّ لأخذ الرأي والموافقة
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مدى خمسين عامًا بدّدت المخاوف المرتبطة بصعوبة تطبيق هذه الاتفاقيّة على المستوى 
الأمريكيّة  على إبلاغ وزارة الخارجية 0660الدفاع الأمريكيّة في العام العسكريّ. فأقدمت وزارة 

عن دعمها لتصديق الولايات المتّحدة على اتفاقيّة لاهاي وبروتوكولها الأوّل. فقدّم الرئيس 
. 0666016الأمريكيّ "بيل كلينتون" الاتفاقيّة وبروتوكولها إلى مجلس الشيوخ الأمريكيّ في العام 

العالميّ الذي لقيه الدمار الهائل الذي وقع في العراق أثناء الحرب الأخيرة، كان  لكنّ الإهتمام
العامل الأهم الّذي حرّك مجلس الشيوخ من أجل التصويت لصالح التصديق على الاتفاقيّة بتاريخ 

 . 0226أيلول  05

براء استمعت لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأمريكيّ لأراء العديد من الخ
الأمريكيّين قبل الإقدام على التصويت لصالح الاتفاقيّة. آراء لخبراء في المجال العسكريّ وآخرين 

المعهد الأركيولوجيّ الأمريكيّ، ومجموعة من المؤسسات الأمريكيّة  في مجال حماية الآثار. فتقدّم
 05لاتفاقيّة بتاريخ ، من الّلجنة برسالة في سبيل دعم تصديق ا016العاملة في إطار حماية الآثار

.  شدّدت الرسالة على أهمّيّة التصديق في تحسين العلاقات الخارجيّة الامريكيّة 0226نيسان 
للغير. كما وشدّدت على كون معظم قواعد الاتفاقيّة  عن طريق إظهار إحترام التراث الثقافيّ 

، وقواعد القانون الدوليّ 0621تتطابق مع التزامات الولايات المتّحدة بموجب اتفاقيّة لاهاي للعام 
. وقد أكد السيد "باتي جرتنبليث" رئيس اتحاد المحامين المدافعين عن التراث الثقافيّ 042العرفيّ 

( Lawyers’ Committed for Cultural Heritage Preservation) في الولايات المتّحدة
ها في إطار تفعيل نشاطات الحماية بأنّ هذه الاتفاقيّة ستسهل التعاون بين الولايات المتّحدة وحلفائ

 في مناطق النزاع. 
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أمّا الرأي العسكريّ، فقد تقدّم به المستشار العامّ المساعد في وزارة الدفاع الأمريكيّة  
السيد "شارلز ألين"، وشدّد فيه على أنّ الاتفاقيّة لا تتعارض مع العقيدة والممارسات العسكريّة 

 للقوّات الامريكيّة:

"The Convention does not prevent military commanders from doing what is 

necessary to accomplish their missions. Legitimate military actions may be 

taken even if collateral damage is caused to cultural property. Protection from 

direct attack may be lost if a cultural object is put to military use. The 

Department of Defense has carefully studied the Convention and its impact on 

military practice and operations. The Department believes the Convention to 

be fully consistent with good military doctrine and practice as conducted by 

U.S. force".
241

 

 طالب السيد ألين بأنّ تأتي المصادقة على الاتفاقيّة في ضوء المفاهيم الأربعة التالية:

أوّلًا: الحماية الخاصّة المحدّدة في الفصل الثاني من الاتفاقيّة تمنع استعمال الممتلكات 
ذا الاستعمال سيسمح باستهداف الثقافيّة كدروع لحمايّة الأهداف العسكريّة، وبالتالي فإنّ مثل ه

 جميع الممتلكات بالوسائل المشروعة والمتناسبة في حال اقتضت الضرورة العسكريّة ذلك.

لا يمكن تقييم القرارات الّتي تتّخذها القيادات العسكريّة والأشخاص المسؤولون عن  ثانيًا:
نت متوافرة لهذه القيادات في تخطيط وتنفيذ العمليّات العسكريّة إلّا في ضوء المعلومات التي كا

 أوقات إتخاذها للقرارات المذكورة.

 لا تنطبق القواعد المنصوص عنها في الاتفاقيّة إلا على الأسلحة التقليديّة. ثالثًا:

رابعّا: تقع المسؤوليّة الأساسية لحماية الممتلكات الثقافيّة على عاتق الطرف المسؤول 
 عن هذه الممتلكات.    

لشيوخ الأمريكيّ لصالح اعتماد الاتفاقيّة متبنّيًا هذه المفاهيم الأربعة. ممّا صوّت مجلس ا
عكس بوضوح مدى التأثير الّذي مارسته القوّات العسكريّة الأمريكيّة على السياق الّذي أخذته 
مصادقة الولايات المتّحدة على هذه الاتفاقيّة، ويعكس نظرة تلك القوّات لكيفية تطبيق هذه 

 ة من الناحية التنفيذيّة.الاتفاقيّ 
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أّما بريطانيا، الدولة الداعمة للتوجّه الأمريكيّ في اعتماد الخيار العسكريّ ضد العراق، فهي لا  
تزال تؤجّل التصديق على اتفاقيّة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافيّة في حال وقوع نزاع مسلّح للعام 

ها. إلا انّ وزارة الثقافة، والإعلام، والرياضة كانت ، رغم أنّها وقعت الاتفاقيّة فور اعتماد0654
من البرلمان البريطانيّ بمشروع قانون الممتلكات الثقافيّة )نزاع مسلّح(  0226قد تقدّمت في العام 

 . 0666040والعام  0654من أجل التمهيد لتصديق هذه الاتفاقيّة وبروتوكوليها للعام 
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 6111فاقيّة لاهاي لعام طرف في ات دولةلث: العراق البند الثا

إنّ التطوّر الّذي شهدته السنوات الأخيرة على الصعيديْن الداخليّ والدوليّ، أتى على 
مستوييْن متوازييْن. الأوّل يرتكز على حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات المسلّحة من 

والازالة غير المشروعة لها التعرّض للهجمات العسكريّة، والثاني يرتبط بالسوق العالمي للتحف 
منذ العام  يطانيا، فالعراق هو دولة عضوحدة وبر على عكس الولايات المتّ من محيطها الأصليّ. و 

. وله العديد 0654لحماية الممتلكات الثقافيّة في حالة نزاع مسلّح للعام تفاقيّة لاهاي في ا 0641
افيّة والآثار الموجودة في البلاد وتمنع بشكل من القوانين الداخليّة الّتي ترعى وضع الممتلكات الثق

 . 041تامٍّ تصديرها إلى الخارج

جميع الالتزامات العراقيّة على المستويين الداخليّ والدوليّ في سبيل حماية الممتلكات 
الأخيرة على العراق. إنْ على صعيد المخالفات العسكريّة  الثقافيّة، تمّ خرقها خلال الحرب

بت، أو على صعيد أعمال السرقة والنهب التي شهدتها البلاد في المراحل الجسيمة التي ارتك
الأولى للحرب وعلى مرّ السنوات اللاحقة. وعلى رغم التجاوزات والتعدّيات الكبيرة التي أقدمت 
عليها القوّات الغازية، غير أنّ العراقيّين أنفسهم ارتكبوا مخالفات عديدة في الفترة السابقة للحرب، 

 فترة تواجد القوّات الأجنبيّة على الأراضي العراقيّة.وخلال 

على العديد من الممارسات المخالفة لقواعد  "صدّام حسين"أقدم الرئيس العراقي السابق 
حماية الممتلكات الثقافيّة، أهمّها إقدامه في منتصف السبعينات من القرن الماضي على بناء 

وقع الأثريّ في مدينة آور. والمحزن أنّ قوّات التحالف قاعدة جوّيّة وثكنات عسكريّة في محيط الم
بعد استلامها زمام الأمور في العراق لم تقدم على تصحيح هذا الخطأ إنّما صادرت المكان 

. وينطبق الوضع نفسه على 044لتجعله قاعدة عسكريّة لقوّاتها ممّا أحدث اضرارًا اضافيّة بالمكان
عراقيّ خنادق عسكريّة ومخازن للأسلحة، وأتت قوّات التحالف فيها الحرس ال  مدينة بابل التي بنى

لتوسّع القاعدة العسكريّة في بابل حيث باتت تشكّل واحد على ثمانية من مجمل مساحة الموقع 
 . 045الأثريّ 

مواقع قتاليّة وتحصينات  وفقًا لمصادر أمنية أمريكيّة، الحرس الجمهوريّ العراقيّ، أقام
الوطنيّ وفي محيطه استعدادًا للحرب، لكونه يقع على مسافة قريبة من عسكريّة بداخل المتحف 
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مركزه الرئيسي على الرغم من معرفته بأنّه سيشكّل إحدى أبرز المواقع المستهدفة من قبل قوّات 
. فإن تأكدت صحة هذه المعلومات، لشكّل هذا الاستخدام مخالفة جوهريّة لقواعد 044التحالف

، وقواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ العرفيّ، وبالتالي يتوجّب على القوّات 0654اتفاقيّة لاهاي للعام 
العراقيّة تقديم الدليل على أنّها لم تكن لتتمكّن من إحراز النتيجة العسكريّة المنشودة لولا استخدام 

 موقع المتحف.

ت بين أوساط أمّا لناحية الإتجار بالآثار العراقيّة، فهي من المظاهر الأبرز الّتي انتشر 
العراقيين خلال المراحل الأولى من المعارك واستمرت طوال فترة تواجد قوّات التحالف على 
الأراضي العراقيّة. وقد عمد المواطنون العراقيّون إلى ممارسة أعمال التنقيب المخالفة للقانون بما 

من فخّاريّات وآنيات  يشبه ممارستهم لأعمال الزراعة. فكانوا يقدمون على بيع ما يتمّ اكتشافه
أثريّة مقابل بضعة دولارات تساعدهم على الاستمرار في ظلِّ الظروف الصعبة الّتي تمرّ بها 

 البلاد.

These are fields full of pottery that we come and dig up whenever we are 

broke. Sometimes we find a plate or a bowl that is broken, and then we cannot 

sell them. But perhaps, we will find something with some writings on it, and 

it’s still intact, and that will be sold very fast for USA dollars
247

. 

رتكبت في العراق شملت جميع الاطراف من هذه الأحداث تظهر أنّ المخالفات الّتي ا
نّ ينتحالف وعراقيّ ات قوّ  جميعهم أقدموا على القيام بأعمال مخالفة للقانون. لكن تبقى النقطة  ، وا 

الأبرز في كون العراقيّين كانوا يعيشون فترة صعبة من تاريخهم، وكان عليهم في بادئ الأمر 
مواجهة الهجمة العسكريّة المنظّمة ضدّ بلادهم لعلّهم يتمكّنون بأيّة وسيلة من صدّ هذا الغزو 

ى البلاد. أمّا خلال المراحل اللاحقة فقد واجه العراقيون صعوبات أمنيّة الذي فرض نفسه عل
واجتماعيّة كثيرة دفعتهم إلى الإقدام على أفعال مخالفة للقانون، لم يقدموا عليها طوال الفترة التي 

 خضع خلالها العراق لعقوبات دوليّة مشدّدة، أو في المراحل السابقة. 

 ةة الأمريكيّ ة في ظل العمليات العسكريّ كريّ : الضرورة العسمبحث الثانيال

ة في حالة حرب الخليج الثالثة لا بد من العودة الضرورة العسكريّ  مبدأ عند الحديث عن
الأولى هي  .نن أساسيتيْ الى مرحلتيْ  في العراق ةات العسكريّ الى التشديد على واقع انقسام العمليّ 
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رة على انية هي مرحلة الاحتلال التي بقيت مستممرحلة الغزو والّتي استمرت لمدة شهرين، والث
ة في العراق بموجب قرارات موجودالتحالف الّتي بقيت  اتقوّ رغم التسمية الجديدة التي اعطيت ل

 .  مجلس الأمن

ات واجهتها القوّ  ورة العسكريّة الّتي ربما قد تكون ة هذا التقسيم في أن الضر يّ تكمن أهمّ 
. على إعتبار أنّ حتلالالا يث عنها في ظلّ دعملية الغزو، لا يمكن الحالعسكريّة الأمريكيّة أثناء 

القوّات العسكريّة لدولة الاحتلال تكون في وضع المسيطر وبالتالي لا يجوز لها التحججّ 
بعين الاعتبار حين  0621بالضرورة لتحقيق غاياتها العسكريّة. وهذا الأمر أخذته اتفاقيّة لاهاي 

لكات الثقافيّة أثناء العملّيات العدائيّة شرط أن لا تكون قد استخدمت أقرت بالحماية للممت
الوارد في الفصل المتعلّق بالسلطة العسكريّة  54. بينما أتى نص المادة 046لأغراض عسكرية

 ضمن أرض العدوّ على الشكل التالي:

"يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال 
خيرية والتربويّة والمؤسسات الفنيّة والعلميّة، كممتلكات خاصّة، حتّى عندما تكون ملكًا للدولة. ال

ويحظّر كلّ حجز أو تدمير أو إتلاف عمديّ لمثل هذ المؤسسات، والآثار التاريخيّة والفنيّة 
 والعلميّة وتتّخذ الإجراءات القضائيّة ضدّ هذه الأعمال."

نّها لم تلحظ أي إستثناء لصالح الضرورة العسكريّة. هذا ويظهر من نص هذه المادة أ
الأمر يشير إلى إعتقاد راسخ بأن القوّة القائمة بالاحتلال هي السلطة المولجة حفظ الأمن 
والنظام، وبالتالي تعتبر السلطة الأقوى في البلاد، ولا يجوز لها القول بوجود ضرورة عسكريّة 

 تحول دون قيامها بواجباتها. 

الّتي تمارسها   مبدأ الضرورة العسكريّة فيكتسب طابعًا جديدًا في ظل أعمال المقاومة أما
الشعوب المحتلة والّتي تقابلها أعمال مكافحة التمرّد الّتي تقوم بها سلطات الاحتلال، خصوصًا 
في ضوء صعوبة التمييز بين المدنيين والمحاربين والّتي تؤدي إلى ردود فعل مخالفة للقواعد 

 لمتعارف عليها في إطار القانون الدوليّ الإنسانيّ. ا
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 ة لتبرير المخالفاتل: مبدأ الضرورة العسكريّ البند الأوّ 

إنّ طرح القوّات الأمريكيّة لمبدأ حماية الممتلكات الثقافيّة من منطلق كونها تفقد تلك 
وضوح إصرار تلك الحماية المقرّرة لها في حال استعملت لأغراض عسكريّة، يظهر مرة أخرى وب

 القوّات على التمسّك بالضرورة العسكريّة لتبرير ما تقدم عليه من أفعال في ميادين القتال.

Turning to the Museum’s protection by Coalition forces, it is clear that the law 

of armed conflict holds that cultural property should be protected against any 

act of hostility. But the same agreements that protect cultural property 

absolutely prohibit the military use of cultural sites, specifying that such sites 

lose their protections when so used
249

. 

القوّات العراقيّة بمخالفة قواعد كما يظهر هذا التوجّه بإصرار القوّات الأمريكيّة على إتهام 
القانون الدوليّ الإنسانيّ في حالة المتحف الوطنيّ العراقيّ. فيقول العقيد ماثيو بوغدانوس، أنّ 

متر  44،222مساحة  -القوّات العسكريّة العراقيّة أقدمت مسبقًا على تحويل المتحف ومحيطه
. تأكيدًا لهذه 0221نيسان  6له في إلى حصن عسكريّ لقواتّها، وأخذت مواقعها بداخ -مربع

المعلومات قال قائد سرية الدبابات في موقع المتحف الكابتن في الجيش الأمريكيّ "جيسون 
 052و 022كونروي" أنّ عدد أفراد القوّات العراقيّة الموجودة في المتحف آنذاك كان يتراوح بين 

المتحف ضمن نطاق عملياتها بقيت  والتي يقع 44-0فردًا، شارحًا بأنّ وحدة قوّات التحالف 
على مدى يومين تتعرّض لقنص دائم من المواقع العراقيّة داخل المتحف في متحف الأطفال، 
والمكتبة، ومركز الشرطة. وبالتالي لم يتمكّن الجنود الأمريكيّون من الخروج من داخل دباباتهم 

 طوال تلك المرحلة.

، أعلم آمر الفصيلة الملازم "أريك 0221يسان ن 02يكمل بوغدانوس بالقول أنّه بتاريخ 
التي وصلته حول عمليّات  العقيد "أريك شوارتز" بالمعلومات 41-0بالاسيك"، قائد وحدة التحالف 

سرقة المتحف، فأمره العقيد بالتقدم للتحقق من الأمر. لكن فور اقتراب السرية من المتحف، بدأ 
مم، أحدثت  002الردّ بإطلاق قذيفة مدفعيّة من عيار إطلاق النار من الداخل، ممّا دفعها إلى 

فجوة كبيرة في حائط متحف الأطفال. انسحبت على إثرها السرية بناء على أمر من قائد الوحدة. 
 يبالغ بوغدانوس بالدفاع عن هذ الموقف بالقول:
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Because the Iraqi army had fortified this cultural site and people were firing at 

them from it, Second Lieutenant Balasick and his company commander, 

Captain Corony, would have been justified in taking any steps necessary to 

eliminate the threat. With the approval of the task force commander, they 

could have called in air support, dropped a two-thousand-pound bomb, and 

turned the compound into rubble
250

.    

لطلب  0221نيسان  00بتاريخ  أمّا في تبريره لعدم إستجابت وحدة قوات التحالف
موظف المتحف بتأمين الحماية، فيشدّد على أنّ الآليات العسكريّة من غير الممكن أنّ تتحرك 
من مواقعها إلا بتوجيه من القيادات العسكريّة، وبالتالي فإنّه من الصعب على المدنيين مخاطبة 

ت أو الطلب منها القيام بخطوات لا تندرج ضمن الأوامر العسكريّة. كما يقول بأنّه لم تلك الأليا
يكن من السهل إرسال القوات المسلّحة إلى محيط المتحف خوفًا ممّا قد تتعرّض له من هجوم، 

 وما قد ينتج عن تبادل إطلاق النار من خسائر ماديّة بالمتحف.

تصرفات القوات الأمريكيّة فيما يتعلّق بالمتحف الوطنيّ تعليقًا على التبريرات الّتي قدمت ل
العراقيّ، يمكن الملاحظة أن مدير المتحف الدكتور دوني جورج لم يأتي على ذكر وجود قوّات 

، بينما أجاز 0221نيسان  6عراقيّة داخل المتحف حين مغادرته المكان للمرة الأخيرة في 
الدكتور جورج بالحديث عن إقفال  . يوحي كلام050هلموظفي المتحف استخدام السلاح للدفاع عن

كما  جميع الأبواب قبل المغادرة، بأنّ المتحف كان خاليًا من وجود أي شخص في ذلك الحين.
المديرة العامّة للمتحف الدكتور "نوالا المتولي" نفت علماها بوجود أي ترتيبات  يقول بوغدانوس ان

 . 050مرحلة السابقة للغزوعسكريّة عراقيّة جرت داخل المتحف في ال

لو تمّ النظر إلى وضع المتحف من منظار أوسع وفي السياق العام لعملية الغزو، لأمكن 
القول بأنّ لجوء القوّات العراقيّة إلى داخل المتحف أتى كنتيجة للحصار الضاغط الّتي تعرّضت 

القوّات التي كانت تتعرّض له المدينة من قبل قوّات التحالف، والخيارات القليلة المتوفّرة لتلك 
لهجوم منظم وعلى مستوًى عالٍ من الدقّة. ولو كان مبرّرًا تقاعس القوّات الأمريكيّة عن الدفاع 
عن المتحف خوفًا على حياة جنودها، لأصبح مبررًا لجوء القوّات العراقيّة إلى المتحف تحت 

 الحجّة نفسها.  
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 ةة العراقيّ في ضياع الممتلكات الثقافيّ  ي نساسين اكعاملي   : الجهل والاستخفافالبند الثاني

، منها ما يستحق إدانة دةوخلفيات عديقد يكون لم تعرضت له الآثار في العراق أسباب 
فوريّة، ومنها ما يجوز أنّ يخضع لإعادة النظر قبل توجيه الإدانة الحاسمة. لكن لا يمكن في أي 

تي تشير بشكل قاطع إلى جهل واستخفاف حال من الأحوال تجاوز التصرفات والتعليقات ال
أصحاب القرار بالقيمة العالميّة لتلك الممتلكات. فعلى المستوى السياسي تعدّدت التعليقات كما 
ورد سابقًا من مسؤولين سياسيّين أمريكيّين تظهر استخفافًا واضحًا بما تعرّضت له الممتلكات 

بعض الضباط الأمريكيّين الذين تولوا مراكز  الثقافيّة في العراق. والأمر نفسه يظهر في إداء
 قيادية في العراق في السنوات الماضية.

، وقبل عودته إلى المتحف، 0221نيسان  01يقول الدكتور دوني جورج أنّه بتاريخ 
قصد المركز الرئيس للقوات الأمريكيّة داخل "أوتيل فلسطين" في بغداد، ساعيًا لطلب المساعدة 

للمتحف الذي كان قد انتشر خبر تعرّضه للسرقة والنهب. وبعد طول انتظار في تأمين الحماية 
وتخطي الاجراءات الأمنيّة المشدّدة تمكن من مقابلة ضابط في قّوات المارينز يدعى العقيد 
"زاركون"، الّذي أجاب فور سماعه بأمر المتحف بالتساؤل عما إذا كان قد تبقّى شيء من المكان 

غم إقراره بواجب القوّات الأمريكيّة تأمين الحماية للمتحف، غير أنه طلب . ور 051يستلزم حمايته
. ممّا كان مثار استغراب بالنسبة للدكتور جورج الذي 054تحديد موقع المتحف على الخريطة

 .055تفاجأ بأنّ يكون الضباط الأمريكيون القادمون للحرب في العراق لا يعرفون موقع المتحف

ا من المسؤول عن موقع مدينة بابل حين عرض تقديم الإعتذار تعليق مشابه صدر أيضً 
إقامة الموقع العسكريّ في محيط المعلم الأثريّ، لكنّه عاد ليقول بأنّ لولا وجود قوّات التحالف  عن

في المكان لكان اللصوص قد سرقوا كل شيء. يشكّل هذا التعليق محاولة لتبرير ما أقدمت عليه 
بر مخالفة لا يمكن تجاهلها لقواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ. ويبقى قوّات التحالف فيما يعت

التساؤل عن الخيار الأفضل بين حلّيْن كلاهما مؤلم، أن تسرق تلك الممتلكات فيبقى الأمل 
 باستعادتها أم تدمر فلا يبقى سوى الحسرة على فقدانها. 
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 ةقيّ ة وأعمال المقاومة العراالبند الثالث: الضرورة العسكريّ 

في صلب القانون الدوليّ الإنسانيّ، حيث يشكّل المعيار ة مبدأ الضرورة العسكريّ يقع 
الأهمّ في تحديد الأفعال المسموحة وتلك التي تعتبر مخالفة للقانون. لكنّ هذا المبدأ أصبح 
يخضع لتوصيفات جديدة في ضوء العمليّات العسكريّة المعاصرة، خصوصًا في ظلّ حركات 

أعمال المقاومة. حيث أنّ القانون الدوليّ الإنسانيّ يعمد إلى التفريق بشكل واضح بين التحرّر و 
العسكريّين والمدنيّين في الحروب الكلاسكيّة، هذا التمييز لا يمكن تطبقيه في ظلّ عمليّات 
 المقاومة الّتي ينخرط فيها المدنيون في العمليّات العسكريّة ضدّ الاحتلال. ممّا يسبب تحديّات

 إضافية للمتحاربين في مجال الإلتزام بقواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ. 

على ضوء عمليّاتها في العراق كتيبًا لقوّاتها حول  وضعت القيادة العسكريّة الأمريكيّة
. استند الكتيب إلى التجربة الأمريكيّة في ظلّ العمليّات العسكريّة 054عملياّت مكافحة التمرّد

تعاطف الشعب العراقي. ي ظهر الكتيب  عراق وفشل القوات الأمريكيّة في اكتسابال اللاحقة لغزو
أنّ القوّات الأمريكيّة أقدمت على مراجعة طريقة إدارة عملياتها مستندة على قاعدتين، الأولى 

ات تؤكد عدم التزام القوّات الأمريكيّة بالنزاعات التي تدور بين المواطنين أنفسهم، والثانيّة بأنّ القوّ 
 الأمريكيّة يمكن أنّ تقدّم الدعم لجهود الحكومة الشرعيّة في مواجهة حركات التمرّد.

أمّا فيما يتعلّق بالممتلكات الثقافيّة في ظلّ عمليّات المقاومة فلا بدّ من التركيز على 
الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجوامع السنيّة والشيعيّة في جميع أنحاء العراق خلال الأعوام 
الماضية، والّتي برز التخوّف من كونها تشكّل محاولة لإستدراج العراقيّين إلى حرب أهليّة. هذه 
الأعمال لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال تصنيفها في إطار أعمال المقاومة، حتّى في ظلّ 

 معارضة العراقيين للسلطة العراقيّة الّتي شكّلتها قوّات الاحتلال.

لإطار كان تفجير مسجد العسكريّ في سامراء، والذي اختلفت الحدث الأبرز في هذا ا 
الروايات حول تفجيره بين ما أعلنه رئيس الوزراء "نوري المالكيّ" من إتهام للقوّات العراقيّة الموكلة 
حماية المسجد وهم من الشيعة، وبين ما صدر عن القوّات الأمريكيّة من إتهام للإرهابي في 

بالتفجير. لقد حضنت سامراء وهي المدينة التي تحتوي على أكثرية من  القاعدة "هيثم البدريّ"
السنة هذا المسجد الشيعي لسنوات طوال، حيث توافد إليها دون تردد الآلاف من الحجّاج الشيعة 
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سنويًّا، وبالتالي فإنّ إلحاق الضرر بهذا المعلم الهامّ لا يمكن أن يشكّل في أيّ حال من الأحوال 
 ا، إنّما هو عملٌ مخالف لمبادئ وفكر المقاومة بجميع المقاييس.عملًا مقاومً 

أمّا بالنسبة إلى مئذنة الملوية قفد كانت الأضرار الّتي تعرضت لها نتيجة تواجد المركز 
العسكريّ الأمريكيّ بداخلها، ممّا جعلها محلّا للإستهداف من قبل المقاومين العراقيّين. فهذا 

الأمريكيّة بداخل المئذنة ساهم في جعلها هدفًا عسكريًا مشروعًا بالنسبة  التواجد العسكريّ للقوّات
الأمريكيّة خوفًا من  للمقاتلين العراقيّين، الّذين أقدموا على تدمير المئذنة بعد مغادرة القوّات

 عودتهم إليها. 
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المسؤولية عن انتهاك قواعد وأحكام حماية  :القسم الثالث
 حترات النزاع المسلّ ة في فالممتلكات الثقافيّ 

نظام قانونيّ بالدرجة الأولى على وجود قواعد جزائيّة وهيئة قضائيّة  يتوقف نجاح أيّ 
تتولّى مهمة تصنيف الأفعال الّتي تعتبر مخالفة لقواعد ذلك النظام وتلك الّتي لا تقع ضمن هذا 

مون على مخالفة قواعد هذا الإطار، كما وتقوم بتحديد المسؤوليّات وتوجيه الاتّهام إلى الّذين يقد
النظام. أمّا نظام الجزاء الدوليّ عن المخالفات الّتي تقع لقواعد قوانين الحرب، فلطالما كان 
موجودًا منذ العصور القديمة، لكنّه شهد تطورًا بارزًا خلال المرحلة الّتي أعقبت إنتهاء الحرب 

 العالميّة الأولى، وحتّى مطلع القرن الواحد والعشرين. 

والتطوّر الأهمّ تمثّل بتدرّج فكرة المسؤوليّة، من المسؤوليّة المدنيّة الّتي تفرض إعادة 
الوضع إلى ما كان عليه عن طريق التعويض العينيّ أو الماديّ، إلى مستوى المسؤوليّة الجنائيّة 

 الدوليّ. الّتي تقوم على فكرة إيقاع العقوبات على الدول أو الأفراد عند مخالفة قواعد القانون 
كخلاصة لهذا التطوّر، أتى إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة من أجل إرساء نظام الجزاء المرتبط 
بالمخالفات الّتي ترتكب لقواعد القانون الدولي الإنسانيّ أثناء المعارك. وبغض النظر عن ظروف 

د القانون الدوليّ عمومًا إنشاء المحكمة والقيود الّتي تحكم عملها، إلا أنّها أتت كتكملة لقواع
والقانون الدوليّ الإنسانيّ خصوصًا، من خلال دورها كمؤسّسة جنائيّة دوليّة لمعاقبة مرتكبي 

 الجرائم الدوليّة المدرجة في نظامها الأساسي.

شهدتِ الأحداث التاريخيّة عددًا كبيرًا من الحالات الّتي تحمّلت فيها الأطراف المتحاربة 
ر الّتي تسبّبت بها للممتلكات الثقافيّة للطرف المعادي. وتدرّجت العقوبات من مسؤوليّة الأضرا

العينيّة إلى الماديّة وصولًا إلى العقوبات الجنائيّة، الّتي فرضتها المحاكم الدوليّة الّتي أ نشئت 
خلال القرن الماضي على الّذين اعتدوا على الممتلكات الثقافيّة خلال الحروب الّتي قامت في 
تلك الحقبة. لكن رغم تلك الإنجازات بقيت الممتلكات الثقافيّة عرضة للانتهاكات، وآخرها ما 
تعرّضت له الممتلكات الثقافيّة العراقيّة خلال الحرب الأخيرة، كما بقيت هناك شكوك حول إمكان 

 إنزال عقوبات جزائيّة جديّة على مرتكبي تلك الانتهاكات.
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 ةة الدوليّ للمسؤوليّ  ل: الطار العامّ الفصل الأوّ 

 اللازم التوازن ة القانون الدوليّ الإنسانيّ على اقام لقواعد الصحيح تطبيقال أساسيرتكز 
الإجراءات المعتمدة خلال المراحل الّتي تمتدّ منذ ما قبل قيام النزاع المسلّح، إلى مرحلة  بين

والإجراءات الضروريّة في المرحلة اندلاع الأزمة، وصولًا إلى الفترة الّتي تعقب انتهاء المعارك. 
الأولى تتألف من الوسائل الوقائيّة الّتي تهدف إلى حمل الأطراف المتناقضة نحو المصالحة 
كبديل أجدى من العنف. فيما إجراءات المرحلة الثانيّة تتمثّل بوسائل السيطرة، من خلال 

أمّا  بقواعد القانون الدوليّ.الأطراف المتنازعة متثال الإشراف الدائم على المعارك لضمان ا
المرحلة الأخيرة فتستلزم محاسبة من أخلّ بالقواعد القانونيّة الملزمة، وتتكوّن إجراءاتها من نظام 

 .الّتي يمكن أن تقع أثناء المعارك ل الرادع للأعمال المخالفةسليم يشكّ  قانونيّ  جزاء

ت الثقافيّة خلال النزاعات المسلّحة، أمّا فيما يتعلّق بالإجراءات المرتبطة بحماية الممتلكا
فقد نجح المجتمع الدوليّ في التوصّل إلى الإقرار باعتبار التدمير المتعمّد أو العرضيّ للممتلكات 
الثقافيّة، أوأعمال النهب والسلب التّي تتعرّض لها تلك الممتلكات أثناء المعارك من قبيل جرائم 

إدراج هذه الانتهاكات في العديد من الاتفاقيّات الّتي  الحرب. وقد تثبّت هذا التوجّه من خلال
تشكّل عصب القانون الدوليّ الإنسانيّ، ممّا أدّى لضمّها لاحقًا إلى مجموعة قواعد القانون الدوليّ 
الإنسانيّ العرفيّ. كما ونجح في تثبيت نظام الجزاء الفردي لهذا النوع من الانتهاكات عبر 

لحرب الّتي ارتكبها القادة الإلمان أثناء معارك الحرب العالميّة الثانية محاكمات نورنبرغ لجرائم ا
، 0661051، وفي نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة ليوغوسلافيا السابقة في العام 0645في العام 

 .   0666056ونظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة في العام 

ات، عن إدخال نظام جزاء دوليّ ، رغم هذه الإنجاز 0654عجزت اتفاقيّة لاهاي للعام 
لمخالفة أحكامها، واقتصر تعهّد الأطراف المتعاقدة على أن تتّخذ كلٌّ منها في نطاق تشريعاتها 
الجنائيّة الداخليّة جميع التدابير الّتي تكفل محاكمة الأشخاص الّذين يخالفون احكام هذه 

، كمحاولة لتعزيز الحماية 0666ي للعام .  ثمّ أتى البروتوكول الثاني لاتفاقيّة لاها056الاتفاقية
القائمة للممتلكات الثقافيّة بموجب الاتفاقيّة، ولتحديد المسؤوليّة الجنائيّة والولاية القضائيّة للدول. 

، وعزّز الولاية القضائيّة 042فحدّد الأفعال الّتي تصنّف جرمًا وانتهاكًا لقواعد الاتفاقيّة والبروتوكول
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م مخالف على أراضيها، أو حين يكون مرتكب الجرم مواطنًا من للدول في حال وقوع جر 
 .     040مواطنيها

 المبحث الأول: المسؤولية الدوليّة 

درج التعامل منذ فترة طويلة سابقة لاعتماد اتفاقيّة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافيّة لقد 
تتعدّى على الممتلكات  ، على أن تقدّم الدولة الّتي0654في حال وقوع نزاع مسلّح في العام 

الثقافيّة لدولة أخرى التعويض الكافي والمناسب عمّا أصاب تلك الأخيرة من أضرار لحقت 
. قدّ يأخذ هذا التعويض شكلًا عينيًا، *بممتلكاتها الثقافيّة في فترات النزاع الّتي دارت بين الدولتيْن

لأضرار الواقعة بإعادة الوضع إلى ما كان أو ماديًّا أو كليهما معًا، فتلتزم الدولة المسؤولة عن ا
عليه قبل وقوع الأحداث. والشكل العينيّ للتعويض يرتكز على إعادة ما تمّت سرقته ونهبه من 
تحف وأثريّات، بينما الشكل الماديّ للتعويض يقوم على إلزام الدولة المعتدية بتقديم التعويض 

على الممتلكات الثقافيّة، والّتي أدّت المعارك إمّا  الماديّ الّذي يتناسب مع قيمة الأضرار الواقعة
 إلى تدميرها بالكامل، أو ضياعها بحيث لا سبيل إلى استعادتها بأيّة وسيلة أخرى.

لم تأتِ اتفاقيّة لاهاي على ذكر موضوع ردّ الممتلكات الثقافيّة أو التعويضات المتوجّبة 
للاتفاقيّة عالج مسألة ردّ الممتلكات الثقافيّة حينما  لصالح الدول المتضرّرة. لكنّ البروتوكول الأوّل

نصّ على منع تصدير تلك الممتلكات من الأراضي المحتلّة، وعلى إلزام الأطراف المتعاقدة 
بتسليم الممتلكات الثقافيّة الموجودة على أراضيها خلافًا لقواعد البروتوكول، والعائدة ملكيّتها إلى 

. وأتى البروتوكول 040لال، إلى السلطات المختصّة لتلك الدولةدولة كانت واقعة تحت الاحت
ليقرّر إمكانيّة مساءلة الدولة عن إخلالها بالالتزام بأحكام الحماية المقرّرة في  0666الثاني للعام 

فترات النزاع المسلّح، وذلك بمطالبتها بإصلاح الأضرار المترتّبة بما في ذلك تقديم 
، الّذي فرض 0611د في البروتوكول الأوّل لاتفاقيّة جنيف للعام . الأمر نفسه ور 041التعويضات

على أطراف النزاع الّتي تخترق أحكام الاتفاقيّات والبروتوكول دفع التعويضات إذا اقتضى الحال 
، 0654. أمّا نظام الجزاء الفرديّ فقد نصّت عليه كلٍّ من اتفاقيّة لاهاي للعام 044ذلك

، ففرضت على 0611، والبروتوكول الأوّل لاتفاقيّة جنيف للعام 0666وبروتوكولها الثاني للعام 
 جميع الدول الأطراف إنشاء ولايتها القضائيّة على الجرائم المرتكبة خلافًا لقواعدها.
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 الممتلكات الثقافيّة البند الأوّل: ردّ 

إخراج  ة،ة أو بسوء نيّ ، بحسن نيّ ح أو الاحتلال أن يتمّ قد يحدث خلال فترة النزاع المسلّ 
إلى خارج الأراضي الّتي وجدت فيها أصلًا. لكنّ متطلبات حماية تلك الممتلكات ممتلكات ثقافيّة 

 . 045تقتضي إعادتها إلى موطنها فور انتهاء النزاع أو الاحتلال، وهو ما استلزم التأكيد عليه قانونًا

لّتي تأثّرت من وقوع ي قصد بردّ الممتلكات الثقافيّة بعد إنتهاء المعارك، إعادة الأوضاع ا
العمل غير المشروع إلى ما كانت عليه سابقًا، وفي حال ثبوت المسؤوليّة الدوليّة يعتبر ردّ تلك 
الممتلكات التعويض العينيّ الأمثل. وقد استقرّ التعامل الدوليّ منذ فترة من الزمن على ضرورة 

ات النزاع المسلّح، وأبرز الأمثلة على هذا ردّ الممتلكات الثقافيّة الّتي يتمّ الاستيلاء عليها في فتر 
، حيث تمت 0605التعامل الحركة الّتي شهدتها أوروبا بعد إنتهاء الثورة الفرنسيّة في العام 

استعادة القطع الفنّيّة الّتي أقدم نابوليون على وضع يده عليها أثناء حملاته على الدول الأوروبيّة. 
اتفاقيّة فرساي  ا بعد الحرب العالميّة الأولى حين فرضتتكرّر هذا المشهد أيضًا في مرحلة م

على إلمانيا إعادة ما كانت قد استولت عليه من كنوز أثناء الحرب. بينما اختلف  0606لعام 
الوضع في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث لم يكن من السهل تحديد مواقع الممتلكات 

لنازيّة يدها عليها أثناء المعارك، وبالتالي لم تكن عملية إرجاع تلك الثقافيّة الّتي وضعتِ القوّات ا
. لكن على 044الممتلكات بالسهولة الّتي تمّ بها استرجاع ما استولى عليه نابوليون خلال حملته

الرغم من ذلك تضمّنت معاهدات الصلح الّتي وقعت بعد إنتهاء الحرب نصوصًا تقضي بإعادة 
 تي تمّ نهبها والاستيلاء عليها خلال فترة الحرب.الممتلكات الثقافيّة الّ 

على ذكر موضوع استعادة الممتلكات الثقافيّة، نظرًا  0654لم تأتِ اتفاقيّة لاهاي للعام 
لإختلاف النظم القانونيّة بين الدول حول ملكيّة وحيازة الممتلكات الثقافيّة. وتقرّر إدراج ذلك في 

ث طالبت المادة الأولى منه الدول الأطراف بالتّعهّد بمنع  البروتوكول الأوّل الملحق بها. حي
تصدير الممتلكات الثقافيّة الموجودة على الأراضي الّتي تحتلّها خلال نزاع مسلّح. وفرض على 
الدول الأطراف بأن تضع تحت الحراسة الممتلكات الثقافيّة الّتي استورِدَت إلى أراضيها من أيّ 

على أن يتمّ تسليمها عند انتهاء العمليّات الحربيّة إلى السلطات أرض واقعة تحت الاحتلال، 
، فقد 0654المختصّة للأراضي المذكورة. إضافة إلى البروتوكول الأوّل لاتفاقيّة لاهاي للعام 

اعتبرتِ الاتفاقيّة بشأن الوسائل الّتي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكيّة الممتلكات 
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، أنّ أيّ تصدير للممتلكات الثقافيّة كنتيجة مباشرة أو 0612ة غير مشروعة للعام الثقافيّة بطريق
 . 041غير مباشرة للاحتلال هو عملٌ غير مشروعٍ 

تطبيقًا لهذه القواعد فرض مجلس الأمن على العراق، في القرارات الّتي أعقبت انتهاء 
ة الّتي تمّ نهبها والاستيلاء عليها ، ردّ الممتلكات الثقافيّ 0660الغزو العراقيّ للكويت في العام 

. أتى هذا التوجه من قبل مجلس الأمن ليثبت ضرورة 046والتعويض عما تمّ تدميره أثناء المعارك
حماية الممتلكات الثقافيّة للبلاد الواقعة تحت الاحتلال، وضرورة إعادة ما يتمّ نقله أثناء تلك 

 المرحلة. 

كات الثقافيّة الّتي فقدت أثناء حرب الخليج الثالثة رغم أنّ مصير العدد الأكبر من الممتل
لا يزال مجهولًا، غير أنّه جرت محاولات عدّة من قبل الولايات المتّحدة وبريطانيّا من أجل تعقب 

أقدمت  0202شباط  04الممتلكات الثقافيّة العراقيّة الّتي دخلت إلى أراضيها. مؤخرًا وبتاريخ 
يكيّة بتسليم السفير العراقيّ في الولايات المتّحدة مجموعة من الآثار دائرة الهجرة والجمارك الأمر 

العراقيّة الّتي تمّ ضبطها على الأراضي الأمريكيّة، ومن ضمنها آثار بابليّة، وآشوريّة، 
 .046وسومريّة

، وحين أقدمت على 0654تأخّرت الولايات المتّحدة بالتصديق على اتفاقيّة لاهاي للعام 
صر تصديقها على الاتفاقيّة دون البروتوكول. لكن على الرغم من عدم نصّ هذه الخطوة اقت

الاتفاقيّة على موجب الردّ، إلّا أنّها  فرضت على القوى المحتلّة التعاون مع السلطات الوطنيّة في 
. ولا بدّ من 012المناطق الواقعة تحت الاحتلال في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافيّة والمحافظة عليها

ول بأنّ الولايات المتّحدة دولة عضو في الاتفاقيّة بشأن الوسائل الّتي تستخدم لحظر ومنع الق
، وبالتالي تلتزم 0612استيراد وتصدير ونقل ملكيّة الممتلكات الثقافيّة بطريقة غير مشروعة للعام 

 لاحتلال.بقواعدها ومن ضمنها الحؤول دون تصدير الممتلكات الثقافيّة من البلاد الواقعة تحت ا

 دفع التعويضاتالبند الثاني: 
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قد يصعب في كثيرٍ من الأحيان على الدول إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع 
المعارك، بحيث يستحيل إعادة ما دمر من ممتلكات ثقافيّة وآثار هامّة أثناء النزاع. في هذه الحال 

بعض ما تمّ. والمثل الأبرز على  يبقى التعويض الماديّ أو العينيّ السبيل الأمثل لإصلاح
حيث فرضت اتفاقيّة فرساي لعام  التعويض العينيّ يتمثّل بإعادة تأهيل مكتبة "لوفين" في بلجيكا

، عبر لجنة التعويضات، على إلمانيا أن تقديم مجموعة من المخطوطات، والكتب، 0606
أقدمت  وجودة في المكتبة حينوالخرائط، تكون موازية من حيث العدد والقيمة لتلك الّتي كانت م

 .   010القوّات الإلمانيّة على إحراقها

على ذكر ضرورة ردّ الممتلكات الثقافيّة إلى  0654كما لم تأتِ اتفافيّة  لاهاي للعام 
وطن المنشأ بعد انتهاء المعارك، فهي أيضًا لم تفرض على الأطراف المخالفة تقديم التعويض 

ا لمعارضة بعض الدول لهذا النوع من الطروحات، وسعيًّا لاكتساب لصالح الدول المتضرّرة تجنّبً 
حاول معالجة هذا الخلل عن طريق  0666تأييد أكبر للاتفاقيّة. لكنّ البروتوكول الثاني للعام 

إلزام الدول بتقديم التعويض، حتّى في الحالات الّتي يتمّ فيها تحديد المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة 
على المخالفين، مؤكّدًا أنّ هذا لا يجعل الدولة بحلٍّ من إلتزامها بتقديم ويفرض العقاب 

 التعويضات للجهة المتضرّرة. 

تطرّق إلى مبدأ ضرورة حماية  0611البروتوكول الأوّل الملحق لاتفاقيّات جنيف للعام 
ضدّ الأعيان الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات المسلّحة، فحظّر الأعمال العدائيّة الموجّهة 

الثقافيّة، أو استخدام هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي، أو اتخاذها محلاًًّ  لهجمات 
، ونصّ في الفقرة المخصّصة للمسؤوليّة على أنّ طرف النزاع الّذي ينتهك أحكام 010الردع

كافة  أو هذا البروتوكول ي سأل عن دفع تعويض، ويكون مسؤولًا عن -اتفاقيّات جنيف-الاتفاقيّة
 .011الأعمال الّتي يقترفها الأشخاص الّذين يشكّلون جزءًا من قوّاته المسلّحة
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 البند الثالث: معاقبة مرتكبي المخالفات

مبدأ المسؤوليّة الجنائيّة للأفراد عن المخالفات الّتي  0654أرست اتفاقيّة لاهاي للعام 
أن تتعهّد ضمن نطاق تشريعاتها ترتكب لقواعد هذه الاتفاقيّة، وأوجبت على الدول الأطراف ب

الّتي تكفل محاكمة المخالفين أو الّذين يأمّرون بما يخالفها،  الجنائيّة، بإتخاذ كافة الإجراءات
 فتفرض عليهم عقوبات جنائيّة وتأديبيّة مهما كانت جنسيّاتهم.

يعود إلى لكنّ نظام الجزاء للجرائم الّتي ترتكب ضدّ الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات  
نصّت على مبدأ  0614يبر للعام مراحل سابقة لاعتماد اتفاقيّة لاهاي بهذا الخصوص. فمدوّنة لا

الحماية للممتلكات الثقافيّة التابعة لدولة العدو أو للدولة المحتلّة، وفرضت عقوبات على 
إلى  المخالفات الّتي ترتكب ضدّ الممتلكات والأشخاص المنصوص عنها في المدوّنة، ترقى

مستوى عقوبة الإعدام. كما وأعطت القيادات العسكريّة صلاحيّة معاقبة الضبّاط والعسكريّين 
. أمّا النظام التأسيسي للمحكمة 014الّذين يقدمون على أعمال العنف الّتي حدّدتها المدوّنة

لخاصّة ، فقد صنّف أعمال السلب للممتلكات العامّة وا0645العسكريّة الدوليّة )نورنبرغ( للعام 
العبثيّ للمدن والقرى غير المبرّر بمبدأ الضرورة  الموجودة في الأراضي المحتلّة والتدمير

العسكريّة، كجرائم حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة المخوّلة محاكمة ومعاقبة الأفراد الّذين 
ارتكاب  ارتكبوا جرائمَ حربٍ سواء بصفتهم الشخصيّة أو كأفراد ينتمون إلى منظّمات مسؤولة عن

 .015تلك الجرائم

شهدت العديد من  0654كما وأنّ المراحل اللاحقة لاعتماد اتفاقيّة لاهاي للعام 
التطوّرات على مستوى المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة للجرائم ضدّ الممتلكات الثقافيّة. فقد اعتبرت 

ن الدوليّ الإنسانيّ على اللجنة الدوليّة الّتي أسّسها مجلس الأمن للتحقيق في انتهاكات القانو 
تعتبر جزءًا من القانون الدوليّ العرفي،  0654أراضي يوغوسلافيا السابقة أنّ اتفاقيّة لاهاي للعام 

هت 014وأنّ نصوصها تطبق على الجرائم الّتي ارتكبت أثناء الحرب في يوغسلافية ، وقد وجِّ
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سلافيا السابقة عن التدمير أو الإضرار الاتّهامات للقادة العسكريّين الّذين أداروا المعارك في يوغو 
 .  011العمديّ بالممتلكات الثقافيّة

 ة ة الفرديّ ة الجنائيّ المبحث الثاني: المسؤوليّ 

لمبدأ الجزاء الفردي عن الأفعال المخالفة لقواعد  0654رغم إقرار اتفاقيّة لاهاي للعام 
الّتي تعدّ انتهاكًا لتلك القواعد، وتستوجب  إلّا أنّها لم تقدّم تحديدًا واضحًا للأفعال  مبدأ الحماية،

في حال وقوعها إنزال العقوبات الجزائيّة بالطرف المعتدي. مما فتح في المجال أمام الدول من 
أجل اختيار القواعد القانونيّة الّتي تراها مناسبة لمعالجة هذا الموضوع، وأعطاها سلطة تقديريّة في 

شريعها انتهاكات للاتفاقيّة. أدّى هذا الأمر إلى ظهورالتباين في تحديد الأفعال الّتي تعتبر ضمن ت
القواعد المعتمدة من قبل الدول في هذا الإطار، وتجنّبًا لهذا الوضع، كان لا بدّ من وضع نظام 

 متكامل للعقوبات الجنائيّة يكون مطبّقًا على المستوى الدوليّ. 

التوجّه الّذي أرسته اتفاقيّة لاهاي  0611دعم البروتوكول الأوّل لاتفاقيّات جنيف للعام 
حول ضرورة فرض العقوبات على الانتهاكات الّتي تتعرّض لها الممتلكات الثقافيّة،  0654للعام 

فاعتبر أن إلحاق الأضرار البالغة بتلك الممتلكات نتيجة توجيه الهجمات إليها يمثل انتهاكًا 
. وأتى النظام الأساسي 016نيفه ضمن جرائم الحربجسيمًا لأحكام البروتوكول، وبالتالي يمكن تص

للمحكمة الجنائيّة الدوليّة متضمنًا نصًا يسمح بتوجيه الاتهام لمرتكبي الانتهاكات ضدّ الممتلكات 
 الثقافيّة باعتبارها جرائم حربٍ.

في هذا المجال، وبناءً على ما أسّس له  0654تطويرًا لنصوص اتفاقيّة لاهاي للعام 
، والنظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة للعام 0611الأوّل لاتفاقيّات جنيف للعام البروتوكول 

تحديدًا للأفعال الّتي تشكّل انتهاكات خطيرة  0666، قدّم البروتوكول الثاني للاتفاقيّة للعام 0666
شريعيّة اللازمة للاتفاقيّة وبرتوكولاتها. وأكّد على مسؤوليّة الدول الأطراف باتخاذ التدابير الت

لإنشاء ولايتها القضائيّة على الجرائم المنصوص عنها في البروتوكول، والتّي تشكّل مخالفات 
، إلّا 0666للاتفاقيّة الأساسيّة. لكن على رغم اعتماد البروتوكول الثاني لاتفاقيّة لاهاي في العام 

 .0224أنّ هذا البروتوكول لم يدخل حيّز التنفيذ حتّى العام 

 6199ة جنيف، ة وفقا للبروتوكول الثاني لاتفاقيّ بند الأول: قواعد المسؤوليّ ال
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، وهي العمود الأساس للقانون الدوليّ 0646الأربع لعام  اتفاقيّات جنيف أتِ لم ت
في نزاعات مسلّحة، وما يمكن أنّ طة على ذكر الممتلكات الثقاقيّة للشعوب المتورّ الإنسانيّ، 

ت أثناء عمليّات الاقتتال. غير أنّ اتفاقيّة جنيف الرابعة الخاصّة بحماية تتعرّض له تلك الممتلكا
الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب حظّرت تدمير الممتلكات الخاصّة الثابتة او المنقولة الّتي 
تتعلّق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامّة أو المنظّمات الاجتماعيّة أو التعاونيّة، 

، ويمكن القول أنّ هذا التصنيف 016إذا كانت العمليّات العسكريّة تقتضي حتمًا هذا التدمير إلاّ 
 العام يشمل أيضًا الممتلكات الثقافيّة الخاصة الموجودة في أماكن النزاع.  

بروتوكوليْن إضافيّيْن للاتفاقيّات  0611تطويرًا لمبادئ اتفاقيات جنيف اعت مد في العام 
البروتوكول الأوّل يتعلّق بحماية ضحايا النزاعات الدوليّة المسلّحة، بينما  لتكملة قواعدهما.

عالج البروتوكول الأوّل مسألة  البروتوكول الثاني يتعلق بضحايا النزاعات المسلّحة غير الدوليّة.
عدم شمول اتفاقيّات جنيف على ذكر الممتلكات الثقافيّة وواجب تأمين الحماية لها أثناء النزاعات 
المسلّحة. كما أتى بتطوّر هام على مفهوم النزاعات المسلّحة حيث صنف من ضمن النزاعات 
المسلّحة الدوليّة تلك الّتي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماريّ، والاحتلال الأجنبيّ، 

 وضدّ الأنظمة العنصريّة.

ثار التاريخيّة، أو حظّر البروتوكول الأوّل ارتكاب الأعمال العدائيّة الموجّهة ضدّ الآ
الأعمال الفنيّة، أو أماكن العبادة الّتي تشكّل التراث الثقافيّ أو الروحيّ للشعوب، واستخدام مثل 

. 062هذه الأعيان في دعم المجهود الحربيّ، أو اتخاذ مثل هذه الأعيان محلاًّ لهجمات الردع
قيّة والبروتوكول، أنّه ي عدّ واعتبر، في الباب الخامس منه والمخصّص لقمع الانتهاكات للاتفا

بمثابة انتهاكات جسيمة شنّ الهجمات على الآثار التاريخيّة، وأماكن العبادة، والأعمال الفنيّة 
مما يسفر عنه  الّتي يمكن التعرّف عليها بوضوح والّتي تمثل التراث الثقافيّ أو التاريخيّ للشعوب،

ذا تدمير بالغ لهذه الأعيان، خاصة إذا ما توفّرت  لها حماية خاصّة بمقتضى ترتيبات معينة. وا 
ما انتفى توفّر أيّ دليل على مخالفة، باستخدام الأعيان في دعم المجهود الحربيّ، وفي نفس 
الوقت لم تكن فيه هذه الآثار التاريخيّة وأماكن العبادة والأعمال الفنيّة في موقع قريب بصورة 

 .060مباشرة من أهداف عسكريّة
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كول الأوّل الدول الأطراف العمل على قمع الانتهاكات الجسيمة، واتّخاذ ألزم البروتو 
الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيّة والبروتوكول الّتي تنجم عن التقصير 
في أداء عمل واجب الأداء، كما ونصّ على أنّ مسؤوليّة المرؤوس لا تعفي رؤوساءه من 

. ويبقى طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيّة 060أو التأديبيّة حسب الأحوال المسؤوليّة الجنائيّة
والبروتوكول مسؤولًا عن كافة الأعمال الّتي يقترفها الأشخاص الّذين يشكّلون جزءًا من قوّاته 

 .061المسلّحة

   6113ة، ة الدوليّ للمحكمة الجنائيّ  ة وفقا للنظام الأساسيّ البند الثاني: قواعد المسؤوليّ 

تكلّلت الجهود الدوليّة من أجل إضفاء الطابع الإنسانيّ على الحروب باعتماد العديد من 
الاتفاقيّات الدوليّة الّتي حظّرت جرائم الحرب، والإبادة، والجرائم ضدّ الإنسانيّة والّتي شكّلت 

أنّ يترافق مع عصب القانون الدوليّ الإنسانيّ. غير أنّ هذا القانون لم تكن وظيفته لتكتمل دون 
قانون دوليّ جزائيّ، ومحكمة جنائيّة دوليّة تمارس السلطة القضائيّة إلى جانب المحاكم الوطنيّة، 

 على الأشخاص الطبيعيّين المسؤولين عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم. 

تطوّرًا هامًّا على المستوى  0666064شكّل إنشاء المحكمة الجنائية الدوليّة في العام 
يّ، رغم الصعوبات الّتي واجهت إقرار النظام الأساسيّ للمحكمة ومعارضة الدول الكبرى الدول

استقرّ على أن يمتد اختصاصها لتغطية أربع جرائم  لبعض بنوده. لكن النظام الأساسيّ للمحكمة
 دوليّة هي: جريمة الإبادة الجماعيّة، والجرائم ضدّ الإنسانيّة، وجرائم الحرب، إضافة إلى جريمة
العدوان. وقد عرّف هذا النظام الجرائم الثلاث الأولى كلٍّ منها على حدة محدّدًا نطاقها، في حين 
أنّ الاختصاص الرابع على جريمة العدوان بقي تعدادًا وفقًا للمادة الخامسة من نظام المحكمة، 

 دون أن يقدّم تعريفًا لها.

يمة الحرب ضمن نطاق العناوين حدّد النظام الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة جر 
 الأساسيّة التالية:

 .0646الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيّات جنيف للعام  ( أ)
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الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدوليّة المسلّحة في النطاق ( ب)
 الثابت للقانون الدوليّ. 

فاقيّات جنيف الأربع في حال وقوع نزاع مسلّح غير المشتركة بين ات 1الانتهاكات الجسيمة للمادة ( ت)
 ذي طابع دوليّ.

الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلّحة غير ذات الطابع ( ث)
   065الدوليّ.

اعتبر النظام الأساسي للمحكمة في إطار تحديده للجرائم الّتي تقع ضمن نطاق 
وانين والأعراف السارية على المنازعات الدوليّة المسلّحة، والنزاعات غير الانتهاكات الخطيرة للق

ذات الطابع الدوليّ، أنّ الهجوم المتعمّد على المباني المخصّصة للعبادة، والتعليم، والفنون، 
. كما 064والعلوم، والآثار التاريخيّة والّتي لا تشكّل أهدافًا عسكريّة يدخل ضمن إطار جرائم الحرب

ضمن هذا التصنيف كلّ عمل إعتداء أو إستيلاء على ممتلكات العدو لا تبرّره الضرورة ووضع 
، والتدمير أو القصف للمدن أو القرى أو الأبنية غير المحميّة والّتي لا تشكّل أهدافًا 061العسكريّة
. هذه البنود 066، ونهب المدن والأماكن الّتي تسقط تحت سيطرة القوّات العسكريّة066عسكريّة

ن لم تأتِ على ذكر الممتلكات الثقافيّة بشكل مباشر إلّا أنّها تشملها بطبيعة الث لاث الأخيرة وا 
الحال لكونها هي الأخرى ممتلكات تابعة للعدو، وبالتالي تتمتّع بالحماية ولا يجوز تدميرها أو 

 وضع اليد عليها لأسباب لا تبرّرها الضرورة العسكريّة.    

ة الجنائيّة للدول لم تستقر بعد في القانون الدوليّ، فقد اقتصر لمّا كان مبدأ المسؤوليّ 
اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة على محاكمة الأشخاص الطبيعيّين دون الأشخاص 
المعنويّين كالدول أو الهيئات أو المنظّمات. ويكون لها صلاحيّة النظر في الجرائم الّتي يرتكبونها 

ت درجة مساهمتهم في الجريمة، وأيًّا كانت مناصبهم الوطنيّة الّتي فتقوم بمساءلتهم أيًّا كان
. إلّا أنّ واقع كون المحكمة مؤسّسة دوليّة قائمة على 062يشغلونها وقت ارتكاب تلك الجرائم

معاهدة دوليّة، فهذا يجعلها ملزمة فقط للدول الأطراف فيها، دون غيرها من الدول الّتي لم تصدق 
للمحكمة، على عكس المحكمة الجنائيّة الدوليّة ليوغوسلافيا السابقة الّتي تمّ  على النظام الأساسيّ 

 الصادر تحت الفصل السابع.   601/0661إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 
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 6111ة لاهاي، ة وفقا للبروتوكول الثاني لاتفاقيّ البند الثالث: قواعد المسؤوليّ 

، كان تطويره 0666ل الثاني لاتفاقيّة لاهاي للعام التطوّر الأبرز الذي قدّمه البروتوكو 
لمبدأ المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة عن انتهاكات قواعد الحماية المقرّرة للممتلكات الثقافيّة في فترات 
النزاع المسلّح، فسهّل على الدول مهمة انشاء ولايتها القضائيّة على الجرائم الوارد تعدادها فيه. 

وكول للمرّة الأولى بتعداد للانتهاكات الّتي يمكن أنّ توجّه لتلك المممتلكات، حيث فجاء هذا البروت
اعتبر أنّ أيّ شخص يعدّ مرتكبًا لجريمة بالمعنى المقصود في البروتوكول إذا اقترف ذلك 

 الشخص عمدًا وانتهاكًا للاتفاقيّة والبروتوكول أيًّا من الأفعال التالية:

 زة، بالهجوم.ة مشمولة بحماية معزّ فيّ استهداف ممتلكات ثقا)أ(  

زة، أو استخدام جوارها المباشر، في دعم العمل ة مشمولة بحماية معزّ استخدام ممتلكات ثقافيّ  )ب(
 .العسكريّ 

ة وهذا البروتوكول، أو الاستيلاء ة بموجب الاتفاقيّ ة محميّ إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافيّ  )ج(
 عليها.

 ة وهذا البروتوكول، بالهجوم.ة بموجب الاتفاقيّ ة محميّ لكات ثقافيّ استهداف ممت( د)

   .060ةة بموجب الاتفاقيّ ة محميّ ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافيّ )هـ( 

يظهر من البنديّن الأوّل والثاني أنّ استهداف أو استخدام الممتلكات الثقافيّة المشمولة 
ريمة وفقًا للبروتوكول الثاني، بغضّ النظر عن حجم الأضرار الّتي يمكن بحماية معزّزة يعتبر ج

الدمار الواسع النطاق أو  أن تقع بنتيجة هذا الاستهداف أو الاستخدام، في حين اعتبر أنّ 
الاستيلاء على الممتلكات الثقافيّة المحميّة بموجب الاتفاقيّة ولكن غير المشمولة بنظام الحماية 

جريمة يجب المعاقبة عليها. كما أنّ استهداف تلك الممتلكات وتعريضها لأعمال  المعزّزة يشكّل
السرقة والنهب تشكّل أيضًا أفعالًا تقع ضمن تصنيف جرائم الحرب. هذا التعداد يظهر العديد من 
 النقاط المشتركة بين ما نصّ عليه البروتوكول الثاني فيما يتعلّق بالجرائم ضدّ الممتلكات الثقافيّة،

، والنظام الأساسيّ للمحكمة 0611وما ورد في كلٍ من البروتوكول الأوّل لاتفاقيّات جنيف للعام 
 الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلّق بهذا الموضوع.    
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إضافة إلى هذا التحديد الّذي قدّمه البروتوكول الثاني، فهو قدّ عاد وأكّد ما ورد في 
الأطراف التدابير التشريعيّة اللازمة لإنشاء ولايتها القضائيّة  الاتفاقيّة على ضرورة أنّ تتّخذ الدول

، 060على هذه الجرائم ، سواء ارتكبت على أراضيها، أو كان المجرم المزعوم مواطنًا من مواطنيها
والتدابير التشريعيّة أو الإداريّة او التأديبيّة لقمع الاستخدام العمديّ للممتلكات الثقافيّة والّذي 

انتهاك للاتفاقيّة أو للبروتوكول، أو أي تصدير أو نقل غير مشروع ومتعمّد لتلك  ينطوي على
. غير أنّ البروتوكول الثاني 061الممتلكات من أراض محتلّة انتهاكًا لقواعد الاتفاقيّة أو البروتوكول

تؤثر في تجاوز الاتفاقيّة من خلال الإقرار بأنّ أحكام المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة لا يمكن أنّ 
مسؤوليّة الدول عمّا يرتكبه مواطنيها من مخالفات في هذا الإطار، ولا ينفي واجبها في تقديم 

 . 064التعويض عمّا وقع من أضرار نتيجة تلك المخالفات

بقي هذا البروتوكول مطبّقًا على الدول الأطراف فيه دون أنّ يمتد إلى سواها من الدول، 
واضعو البروتوكول فقرة للإقرار بأنّ أحكام هذا البروتوكول لا وتأكيدًا على هذا الواقع، خصّص 

 .  065تشمل أفراد القوّات المسلّحة أو مواطني دولة ليست طرفًا فيه

 ةالممتلكات الثقافيّ  في محاكمة الجرائم ضدّ  اني: تجربة القضاء الدوليّ الفصل الثّ 

على تقسيم معالمه الأساسيّة رًا يمكن شهدت عملية ترسيخ الجزاء الدوليّ على الأفراد تطوّ 
حيث أقدم الحلفاء على إنشاء  ،ة الثانيّةنتهاء الحرب العالميّ مع إ ولىمنت الأ. تزامراحلَ ثلاث

كبار مجرمي الحرب من الإلمان واليابانيّين. نورمبرغ وطوكيو لمحاكمة المحاكم العسكريّة في 
الثنائيّة  ول النظام العالميّ الجديد، وانتهاءبينما انطلقتِ المرحلتان الثانية والثالثة مع بدايات حل

، بعودة التركيز على 064القطبيّة الّتي حالت دون حدوث أيّ تطوّر فعليّ على هذا المستوى 
ضرورة إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة الدائمة، حيث باشرت لجنة القانون الدوليّ اعتبارًا من 

اسيّ لهذه المحكمة، الّتي لم ترَ النور إلّا في العام بإعداد مشروع النظام الأس 0660أوائل عام 
. لكنّ الأعوام الفاصلة بين البدء بالإعداد للمحكمة وتاريخ انطلاقها الفعليّ شهدت عددًا 0661

من النزاعات الداخليّة الدامية، الّتي استدعت تدخّلًا أمميًا لوضع حدٍّ لها. فأقدم مجلس الأمن 
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تيْن دوليّتيْن ذوات طبيعة مؤقّتة وحصريّة في كلٍّ من يوغوسلافيا على إنشاء محكمتيْن جنائيّ 
 على التوالي. 0664و 0661في العامين  066ورواندا 061السابقة

لم تخل  أيّ من النظم الأساسيّة لهذه المحاكم من الإشارة إلى الجرائم الّتي ترتكب بحقّ 
بمرتكبي هذا النوع من الجرائم. فالنظام الممتلكات الثقافيّة أثناء المعارك، وضرورة إنزال العقاب 

الأساسيّ لمحكمة نورمبرغ وضعها ضمن تصنيفه لجرائم الحرب، ووجّهت المحكمة الإتهام للقادة 
النازيّين الّذين أقدموا على تدمير ونهب الممتلكات الثقافيّة للدول الأوروبيّة الّتي خضعت 

ساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة المؤقّتة للاحتلال الإلماني حينذاك. كما اعتبر النظام الأ
ليوغوسلافيا السابقة أنّ تدمير الممتلكات الثقافيّة للشعوب يشكّل انتهاكًا لقوانين وأعراف الحرب، 
ووجّهت المحكمة الاتهام إلى القادة العسكريّين الّذين تولّوا مراكز قيادية أثناء العمليّات العسكريّة. 

للمحكمة الجنائيّة الدوليّة فقد صنّف الهجوم المتعمّد على الممتلكات الثقافيّة أمّا النظام الأساسيّ 
الّتي لا تشكّل أهدافًا عسكريّة ضمن جرائم الحرب الخاضعة لاختصاص المحكمة، والانتهاكات 
الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدوليّة المسلّحة، إلا أنّه لم يتسنَّ لهذه 

 مة بعد  إجراء محاكمات على هذه الخلفيّة.المحك

 لمانلمحاكمة كبار مجرمي الحرب من ال  ةة العسكريّ المبحث الأول: المحكمة الدوليّ 

، إثر إصرار المستشار 0616ة في أوروبا في أيلول العام ة الثانيالحرب العالميّ  اندلعتِ 
قدامه على احتلال بولندا،سعيّة في أو أدولف هتلر على الاستمرار بسياسته التو  لمانيالإ  روبا وا 

ما بين عسكريّين  ةمليون نفس بشريّ  خمسون تها ما يقارب الة راح ضحيّ أشعل نار حرب كونيّ ممّا 
. وقد أظهرت هذه الحرب من بشاعة تجاوزت جميع المفاهيم والاعتبارات الإنسانيّة، 066ومدنيّين

للأفعال الحربيّة، وأفضت إلى ظهور نتائجَ  وتخطّت جميع الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة المقيّدة
 سياسيّة وقانونيّة ما زالت أثارها تنعكس على العلاقات الدوليّة المعاصرة.  

يطاليا،  :نتصار الحلفاء وهزيمة دول المحورالحرب العالميّة الثانية با نتهتِ ا إلمانيا، وا 
مؤتمر يالطا بين الزعماء  ام،في شباط من ذلك الع ،د. وكان قد انعق0645واليابان في العام 

تقرّر فيه إنشاء منظمة دوليّة جديدة  ستالينجوزف تشرشل، و نستون لت، و الثلاثة: فرانكلين روزف
للمحافظة على الأمن والسلام، والإعلان عن ضرورة التحقيق في مسؤوليّة مجرمي الحرب. وفور 
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آب  6ويّة انعقد مؤتمر لندن بتاريخ الانتهاء التامّ للمعارك على الجبهتيْن الأوروربيّة والأسي
. تمّ خلاله اعتماد اتفاقيّتيْن متلازمتيْن، نصّتِ الأولى على ضرورة  محاكمة مجرمي 0645

الحرب من دول المحور، بينما وضعتِ الثانيّة النظام الأساسيّ للمحكمة الّتي ستضطلع بهذه 
 . 122المهمة

ضِعت هاتان الاتفاقيتان موضع التنفيذ بقيام  المحكمة الدوليّة لمحاكمة كبار مجرمي و 
الّتي باشرت أعمالها بموجب اتفاقيّتي لندن في تشرين الأوّل  الحرب من الإلمان في نورمبرغ،

، والمحكمة العسكريّة الدوليّة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب من اليابانيّين في طوكيو، 0645
ن ولكن بموجب قرار صادر عن القائد الأعلى الّتي تمّ إنشاؤها بالاستناد إلى مضامين الاتفاقيّتيْ 

. 0644لقوّات التحالف في الشرق الأقصى الجنرال ماك آرثر في شهر كانون الثاني من العام 
شكّلت هذه المحاكم العسكريّة الجنائيّة الركيزة الأساس في عمليّة تطوير بناء القانون الدوليّ 

دوليًّا وجنائيًّا عن الجرائم الّتي يقدمون على  الجنائيّ من خلال إرساء نظام مساءلة الأفراد
 ارتكابها أثناء الحرب. 

 البند الأول: اختصاص المحكمة

نورمبرغ اختصاصها، فأعطى المحكمة صلاحيّة محاكمة  لمحكمة د النظام الأساسيّ حدّ 
 مجرمي الحرب من دول المحور، الّذين ارتكبوا بصفتهم الشخصيّة أو بكونهم ينتمون إلى إحدى
المنظّمات، واحدة من الجرائم الّتي حدّدها النظام ضمن العناوين الثلاثة للجرائم ضدّ السلام، 

تترتّب  . واعتبر أنّ كلاًّ من هذه الأفعال تشكّل جريمة120وجرائم حرب، والجرائم ضدّ الإنسانيّة
 عليها مسؤوليّات فرديّة، وتكون للمحكمة صلاحيّة النظر فيها. 

جرائم الّتي تنتهك قوانين وأعراف الحرب، وفقًا لتحديد النظام جرائم الحرب، هي ال
الأساسيّ للمحكمة. ومنها على سبيل المثال لا الحصر جرائم القتل، وسوء المعاملة، والإبعاد، 
والاسترقاق الّتي ترتكب ضدّ المدنيّين في المناطق المحتلّة، والقتل أو سوء معاملة أسرى الحرب 
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في البحار، وقتل الرهائن، ونهب الممتلكات الخاصّة والعامّة، والتدمير  أو الأشخاص الموجودين
 . 120المتعمّد للمدن، والبلدات، والقرى، الّذي لا تبرّره الضرورة العسكريّة

نورمبرغ كان إقراره بإسقاط مبدأ  لمحكمة النظام الأساسيّ أهمّ المبادئ الّتي استحدثها 
الحاكم أو كبار الموظفين بموجب الدساتير والقوانين الّتي الحصانة الّتي يتمتّع بها الرئيس أو 

. فبموجب نظام المحكمة لم تعد هذه الصفة تمنح 121تعفيهم من المساءلة الجنائيّة عن أفعالهم
. كما لم تعفِ المحكمة 124صاحبها حصانة إذا ما ارتكب واحدة من الجرائم المنصوص عنها

لأوامر الرئيس من المسؤوليّة، مع الاحتفاظ بحقّها في اعتبار الأفراد الّذين يرتكبون الجرائم تنفيذًا 
 .125هذه الأوامر سببًا مخفّفًا للعقوبة

شكّل إقرار النظام الأساسيّ لمحكمة نورمبرغ على هذا الشكل تطوّرًا بارزًا في إطار 
لقواعد  تطبيق مبدأ مساءلة الأشخاص ومعاقبتهم دوليًّا عن الجرائم الّتي يرتكبونها وتكون مخالفة

القانون الدوليّ. هذا التطوّر وضع بعض القيود على مبدأ السيادة المطلقة للدول وأعطى المجتمع 
الدوليّ الحقّ بمساءلة الأفراد الّذين يقدمون على ارتكاب مخالفات جسيمة، بغضّ النظر عن 

 موقف الدولة الّتي ينتمون إليها. 

 ا لتصنيف المحكمةة وفقً يّ الممتلكات الثقاف البند الثاني: الجرائم ضدّ 

مَث ل أمام محكمة نورمبرغ عدد من القادة النازيّين، الّذين شاركوا بصورة مباشرة في 
العمليّات الّتي قامت بها القوّات الإلمانية أثناء الحرب العالميّة الثانية. وقد جرت محاكمة هؤلاء 

سانيّة، وفقًا لتصنيف النظام الأساسيّ بناءً على تورّطهم في جرائم الحرب وجرائم ضدّ السلام والإن
 للمحكمة.

شكّلت قضية "ألفرد روزنبرغ" القضيّة الأهمّ في إطار المحاكمة عن الجرائم الّتي ارتكبت 
بحقّ الممتلكات الثقافيّة للدول الأوروبيّة الّتي احتلتها القوّات النازيّة أثناء تلك المرحلة. وقد ورد 

، وساهم من 0606برغ كان قد انضم إلى الحزب النازيّ في العام في حيثيّات القضيّة أنّ روزن
وأصبح ممثلًا للعلاقات  0612خلال كتاباته في نشر العقيدة النازيّة، فانت خب نائبًا في العام 

الخارجيّة للحزب، من ثمّ عيّنه هتلر كنائبٍ له في القيادة والتدريب، وأوكل إليه مهمة إنشاء 
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 Einsatzstabالايديولوجيّة والتربويّة الاشتراكيّة فقام بإنشاء الـ" المركز القوميّ للبحوث

Rosenberg
 المسؤوليّة عن الأراضي المحتلّة في المنطقة  0640"، وتولّى في العام

 . 124الشرقيّة

تحت بند جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة، اعتبر روزنبرغ مسؤولًا عن شبكة من 
العامّة والخاصّة في جميع أنحاء الدول الأوروبيّة الّتي غزتها القوّات عمليّات النهب للممتلكات 

" المؤسسة الرئيسة الّتي اقدمت Einsatzstab Rosenbergالإلمانية. فقد أنشأ وتولّى إدارة الـ"
على نهب المتاحف والمكتبات، ومصادرة الكنوز والمجموعات الفنيّة، والّتي استولت على أكثر 

 .121فنيّة، بما في ذلك لوحات وتحف شهيرة، من المناطق الشرقيّة المحتلّةقطعة  00،621من 

استندتِ المحكمة فيما توصلت إليه من خلاصات في هذا المجال إلى تقارير رفعها 
خبراء من "وحدة التحقيق في سرقة القطع الفنيّة" التابعة لمكتب الخدمات الاستراتيجيّة الّذي 

. يقول 126ان الحربأنشأته الولايات المتّحدة إبّ 
James Plaut  أحد هؤلاء الخبراء أنّ عمليّات

كانتِ الأوسع نطاقًا والأكثر دقّة بين العمليّات الّتي  Einsatzstabالسرقة الّتي أقدمت عليها الـ
أقدمت عليها القوّات الإلمانيّة أثناء المعارك. فيما يتحدث 

Walter Brudno
عن الأعمال الّتي  

لإشباع رغبته في  Einsatzstabبالتعاون مع الـ  نغ"يئد الإلماني "هيرمان جور أقدم عليها القا
 اقتناء التحف الأثريّة الثمينة.        

 تي فرضتها المحكمةالبند الثالث: العقوبات ال  

، حيث قام قضاتها وهم من 0645تشرين الثاني  02بدأت محكمة نورمبرغ جلساتها في 
من كبار القادة الإلمان  00يطانيّين، والفرنسيّين، والروس بمحاكمة الضّباط الأمريكيّين، والبر 

بعد أنّ اصدرت أحكامًا،  0644تشرين الأول  0الّذين شاركوا في الحرب، وأنهت أعمالها في 
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، بإعدام إثني عشر متهمٍ شنقًا، وبسجن 126من النظام الأساسيّ للمحكمة 01وفقًا لنص المادة 
 ة الثلاثة الباقين. سبعة متّهمين آخرين، وتبرئ

وجدتِ المحكمة "ألفرد روزنبرغ" مذنبًا، لثبوت ارتكابه الجرائم الأربع الواردة في لائحة 
الاتهام )جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانيّة، وجرائم ضدّ السلام، والتآمر لشنّ حرب عدوانيّة (، 

ممتلكات الثقافيّة للشعوب فشكّلتِ الجرائم الّتي ارتكبها روزنبرغ في إطار وضع اليد على ال
صدار  المحتلّة، إحدى أبرز الجرائم الّتي أخذتها المحكمة في اتهامها له بارتكاب جرائم حربٍ، وا 

 04حكمها عليه بالإعدام عما اقترفه من جرائم على هذا الأساس. أع دم "ألفرد روزنبرغ" في 
 .0644تشرين الأوّل 

رار من سلطات الحلفاء المنتصرة في الحرب يؤخذ على محكمة نورنبرغ أنّها تشكّلت بق
والقادرة على فرض ما تريده على الفريق المهزوم. فأقدمت على إنشاء محكمتي نورمبرغ وطوكيو 
على النحوّ الّذي يضمن للحلفاء إدانة خصومهم كمجرمين، ويضمن لهم تبرير الجرائم الّتي 

لآلاف من المدنيّين باستخدام القنبلة اقترفوها هم في الحرب وعلى رأسها جريمة إبادة مئات ا
الذريّة. كما ويؤخذ عليها محاكمة كبار المسؤولين في القيادة النازيّة دون الوصول إلى محاكمة 
قائد تلك المعارك. لكنْ رغم هذه النقاط بقيت هذه المحاكم تشكّل مرجعًا لمحاسبة جرائم الحرب، 

 الثقافيّة أثناء المعارك. وخصوصًا الجرائم الّتي ترتكب ضدّ الممتلكات 

 ة ليوغوسلفيا السابقةة الدوليّ المبحث الثاني: المحكمة الجنائيّ 

ترافق استئناف الجهود لإنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة مع تفكّك جمهوريّة يوغوسلافيا 
دّ في الاشتراكيّة الاتحاديّة على خلفيّة الضعف الّذي أصاب الحكومة الاتحاديّة والانقسام الحا

الرأي السياسيّ بين الداعين لاستقلال الجمهوريّات الست الّتي يتألف منها الاتحاد، وبين محاولة 
بعض الجمهوريّات توسيع صلاحيّاتها ضمن سلطة الاتحاد. بدأتِ النزاعات اليوغوسلافيّة تتعمّق 

استقلالها الّذي  ، بالتزامن مع اعلان كرواتيا0660حزيران  05مع إعلان سلوفينيا استقلالها في 
أعقبه صراع داخليّ تصدّرته الأقليّة الصربيّة المعارضة للاستقلال ونتج عنه تدمير مدينة دبرفنيك 
القديمة. أمّا الصراع الأكثر دمويّة فهو الّذي وقع على أراضي البوسنة والهرسك، بنتيجة معارضة 

لاستقلال من جهة أخرى. صرب البوسنة للاستقلال من جهة ومعارضة كروات البوسنة لهذا ا
بنتيجة هذا الإنقسام دارت معارك دامية بين الاطراف الثلاثة وقع ضحيّتها مدنيّون من جميع 
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الاثنيّات. وكانتِ المجزرة الأكبر في تاريخ أوروبا بعد الحرب العالميّة الثانية، تلك الّتي ارتكبها 
حقّ المسلمين في سربزنيتشا حين أقدموا ب" صرب البوسنة بقيادة القائد العسكريّ "راتكو ملاديتش

رجل من مسلمي المدينة. أمّا المسرح التالي للنزاع، فقد كان  6،22على إعدام ما يزيد عن 
والحكومة الصربيّة الّتي عارضت  الأكثريّة من الإلبان المسلمين في كوسوفو أراضي كوسوفو بين

 اضيها.استقلال هذا الإقليم الّذي لطالما شكّل جزءًا من أر 

للصراع الّذي دار في البلقان، واستغلال الدين لتأجيج حدّة  102الإثنيّ -نظرًا للطابع القوميّ 
النزاع بين الفرقاء، شكّلت الممتلكات الثقافيّة والدينيّة في البلاد إحدى أبرز محاور الاستهداف من  

امع، والمواقع الأثريّة، قبل الأطراف المتنازعة. فانخرطت جميعها بعمليّات تدمير للكنائس، والجو 
لا يضلّلها مبدأ الضرورة العسكريّة، إنّما هدفها الأوّل كان محو المعالم الحضاريّة للطرف 
لغاء وجوده من خلال إزالة كلّ ما قد يرمز إليه . وهو التصرّف الّذي يعتبر مخالفة  المعادي وا 

ى تأمين حماية الممتلكات الثقافيّة الّتي دعت أوّلًا إل 0654فادحة لأحكام اتفاقيّة لاهاي للعام 
للشعوب ومنع استهدافها لمثل هذه الغايات، الّتي لا بدّ من أن تولّدها شرور الحروب في نفوس 

 المتقاتلين. 

استدعت خطورة المرحلة الّتي كانت تمرّ بها جمهوريّات يوغوسلافيا السابقة، تحرّكًا 
 00الصادر بتاريخ  626قرار مجلس الأمن رقم سريعًا من قبل المجتمع الدوليّ، فأنشأ بموجب 

المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمحاكمة مرتكبي الجرائم من المسؤولين في يوغوسلافيا  0661شباط 
السابقة. حيث اعتبر القرار في حيثياته انّ الحالة في البلاد باتت تشكّل تهديدًا للسلم والأمن 

لجرائم الحاصلة، مما يستوجب تاليًا اتخاذ تدابير فعّالة لتقديم الدوليّين، وتستلزم تدخّلًا لوضع حدٍّ ل
 الأشخاص المسؤولين عن ارتكابها للعدالة. 
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 البند الأول: اختصاص المحكمة

  الأمين العام للأمم المتّحدة وضع النظام الخاصّ بالمحكمة 626/0661كلّف القرار 
اد الصيغة الّتي أعدّها الأمين العام للنظام، الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغوسلافيا. وتمّ اعتم

الصادر بتاريخ  601والمتضمّنة الاختصاص الأساسيّ للمحكمة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 
.  لم يختلفِ النظام الأساسيّ لمحكمة يوغوسلافيا اختلافًا كبيرًا عن النظام 0661أيّار  05

بار التطوّر الّذي شهده القانون الدوليّ الإنسانيّ الأساسيّ لمحكمة نورمبرغ، مع الأخذ بعين الاعت
 .0646خلال المرحلة الفاصلة بينهما، خصوصًا لناحية اعتماد اتفاقيّات جنيف للعام 

أعطى النظام الأساسيّ للمحكمة سلطة مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات 
 .0660100لافيا السابقة منذ العام الجسيمة للقانون الدوليّ الإنسانيّ المرتكبة في إقليم يوغوس

، وتلك الّتي 0646100فعدد الأفعال الّتي تعتبر مخالفات جسيمة لقواعد اتفاقيّات جنيف للعام 
، ووضع تعريفٍ لما يمكن توصيفه كجريمة إبادة 101تشكّل انتهاكًا لقوانين وأعراف الحرب

للمحكمة صلاحية النظر ، فتكون 105، ولما يدخل ضمن تعداد الجرائم ضدّ الإنسانيّة104جماعيّة
 . في هذه المخالفات ومقاضاة مرتكبي أيٍّ من هذه الأفعال

انحصر اختصاص محكمة يوغوسلافيا بالأشخاص الطبيعيّين دون الأشخاص 
الاعتباريّين. ولكنّه سار على خطى محكمة نورمبرغ في إسقاط مبدأ الحصانة عن الأشخاص 

في الدولة، سواء على مستوى رئاسة الدولة، أو الحكومة،  الطبيعيّين الّذين يحتلّون موقعًا رسميًا
أو في موقع حكوميّ مسؤول، بحيث أعطى المحكمة حقّ مساءلتهم ومقاضاتهم عن الجرائم 
والأفعال الّتي ارتكبوها أو ساهموا في ارتكابها. ولم ي عفَ الرئيس من المساءلة حين يقدم مرؤوسه 

اعسه عن ردع من هم تحت قيادته عن الإتيان بالأفعال على ارتكاب الجريمة، حيث يحاسب  لتق
المخالفة أو إنزال العقاب اللازم بهم. كما ويسأل المرؤوس جنائيًّا عن تنفيذ أوامر الرئيس الأعلى، 

 .104على أن يبقى للمحكمة في هذه الحالة سلطة تقديريّة لتخفيف العقوبة
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 ا لتصنيف المحكمةفقً ة و الممتلكات الثقافيّ  البند الثاني: الجرائم ضدّ 

أ دخلتِ الجرائم ضدّ الممتلكات الثقافيّة الّتي ارتكبت في أراضي يوغوسلافيا السابقة منذ 
، ضمن اختصاص المحكمة الجنائيّة الخاصّة تحت بند انتهاك قوانين وأعراف 0660العام 

تلاف العمديّ الحرب. حيث اعتبر النظام الأساسيّ للمحكمة أنّ المصادرة، أو التدمير، أو الإ
للمؤسّسات المخصّصة للأغراض الدينيّة، والخيريّة أو التعليميّة، والفنيّة أو العلميّة، والآثار 

 التاريخيّة، والأعمال الفنيّة والعلميّة، تشكّل انتهاكًا لتلك القوانين والأعراف.

لمدينة  الحقت قوّات "الجيش الشعبيّ اليوغوسلافيّ" دمارًا كبيرًا بالميناء التاريخيّ 
، إثر إعلان كرواتيا عن رغبتها في الاستقلال. وقد شكّل 0660الكرواتيّة في العام  دبروفنيك

هذا الدمار ابرز قضايا الاتهام الّتي وجّهتها المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغوسلافيا للقادة 
ما ك المدينة في المرحلة الممتدة العسكريّين في الجيش الشعبيّ، الّذين تولّوا قيادة الهجوم على تل

. لقد ورد في حيثيّات الاتهام أنّ الهدف من 0660بين تشرين أوّل وكانون الثاني من العام 
الهجوم كان تأمين السيطرة على هذه المنطقة وفصلها بالكامل عن كرواتيا لضمان إلحاقها 

الاتهام أنّ تحليلًا أجراه معهد  بالمناطق الخاضعة للسيطرة الصربيّة. كما ورد أيضًا في حيثيّات
مبنًى في المدينة  604من أصل  541حماية الممتلكات الثقافيّة بالتعاون مع اليونسكو أظهر أنّ 

 . 0660و 0660القديمة قد تمّ استهدافه خلال العامين 

أمّا الممتلكات الثقافيّة لمسلمي وكروات البوسنة، خصوصًا المساجد والكنائس الكاثوليكيّة 
لقديمة، فقد تعرّضت لعمليّات تدمير منظّمة خلال الصراع الّذي دار بين الطرفين ما بين العامين ا

. وقد أوكل مكتب المدّعي العام للمحكمة إلى بعض المحقّقين مهمة إجراء مسح 0664و 0660
فيّة ضمن عدد محدّد من البلديّات في البوسنة لتحديد الأضرار الّتي تعرّضت لها الممتلكات الثقا

جامعًا وجدت جميعها  011بلديّة، أ جري المسح فيها على  06. فتمّ اختيار 101خلال تلك المرحلة
يعود بناؤها إلى مرحلتي الحكم  040% من تلك المساجد أيّ ما يعادل 42متضرّرة، حوالي 

ا العثمانيّ في مطلع القرن الخامس عشر وحتّى آواخر القرن التاسع العشر وحكم النمسا وهنغاري
% من تلك المساجد المتضرّرة كان قد تمّ تسجيله في 12في مطلع القرن العشرين، كما وأنّ 

 51. إلى جانب الجوامع، تمّ أيضًا مسح ما تعرّضت له اليونسكو‌لمواقع‌التراث‌العالميّ‌لائحة 

                                                 

‌لائحة‌اليونسكو‌لمواقع‌التراث‌العالمي.‌إلى‌1272في‌العام‌‌مدينة‌دبروفينيك‌انضمت 
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 كنيسة كاثوليكيّة من أضرار خلال تلك المرحلة، فأظهر المسح أنّ الكنائس السبع المدوّنة في
 لائحة اليونسكو كانت قد تضرّرت جميعها ما عدا واحدة.

أمّا التقرير عن حالة الممتلكات الثقافيّة في كوسوفو فقد وضعه المحقّقون، وتقدّم به 
مكتب  المدّعي العام في قضيّة الرئيس السابق لصربيا ويوغوسلافيا "سلوبودان ميلوسيفيتش". 

فيّة لقوّات "الناتو" باستهداف الممتلكات الثقافيّة في دافع التقرير عن اتهام السلطات اليوغوسلا
حزيران من  6آذار وحتّى  04الغارات الجوّيّة الّتي أقدمت عليها قوّات حلف"الناتو" بدءًا من 

، لإرغام الصرب على الانسحاب من"كوسوفو". قال المحقّقون أنّ معظم المعالم 0666العام 
وغوسلافيّة أنّ قوّات الناتو قد دمرتها وجدت سليمة من أيّ التاريخيّة التي ادّعت السلطات الي

أذًى، والأضرار الّتي تعرّضت لها بعض تلك المعالم لم يكن مصدرها القصف الجويّ إنّما 
. فقدّم التقرير عرضًا للأضرار الّتي تعرّضت لها المباني 106القصف البريّ المضادّ للطائرات
عماريّ الإسلاميّ، والكاثوليكيّ، والأرثوذكسيّ. متّهِمًا القوّات المعماريّة التاريخيّة، والتراث الم

 .    106العسكريّة اليوغوسلافيّة باستخدامها كمراكزَ عسكريّة، أو بالإقدام على تدميرها عمدًا

 العقوبات الّتي أصدرتها المحكمةالبند الثالث: 

في  التاريخيّ  ة تدمير المرفأتهام في قضيّ ة ليوغوسلافيا الاة الدوليّ هت المحكمة الجنائيّ وجّ 
ات الّتي قام بها الجيش العمليّ  الّذين قادواين العسكريّ  مسؤولينمدينة دبروفنيك إلى أربعة من ال

، Ravle Strugarمن  ليوغوسلافيا في تلك المدينة. وشملت لائحة الاتهام كلاًّ  الشعبيّ 
Miodrag jokic ،Milan Zec ،102

Vladimir Kovacevic. 
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كانون  10ثيّات الحكم الّذي أصدرته الدائرة الثانية للمحكمة الإبتدائيّة بتاريخ ورد في حي
أنّ الوحدات العسكريّة الّتي أقدمت على الهجوم  Ravle Strugar، في قضيّة 0660الثاني 

ضدّ مدينة دبروفنيك كانت تحت القيادة العسكريّة لستروغار. واعتبرتِ المحكمة أنّ القصف الّذي 
ذه الوحدات كان متعمّدًا ولم يكن يستهدف مراكز عسكريّة حقيقيّة أو افتراضيّة قامت به ه

للكروات في المدينة، الأمر الّذي أحدث أضرارًا كبيرة بالميناء القديم. وبناءً عليه، أدانتِ المحكمة 
ا لنص المادة الإبتدائيّة القائد "ستروغار" بتهمة التدمير أو الإضرار المتعمّد للممتلكات الثقافيّة وفقً 

( من النظام الأساسيّ للمحكمة، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات. 1)1)ث( والمادة 1
 Ravleكما صادق قرار محكمة الاستئناف على ما ورد في الحكم الابتدائيّ لناحية مسؤوليّة 

Strugar  دانته وفقًا للمواد ام الأساسيّ من النظ 1و  1في منع الهجوم على المدينة القديمة، وا 
. وخضع القادة العسكريّون الثلاثة الباقون لأحكام مشابهة بناءً على تورّطهم في هذه 100للمحكمة
 القضيّة.

أمّا قضيّة الرئيس السابق لصربيا "سلوبودان ميلوسيفيتش"، فقد تمحور الاتهام فيها حول 
تي ارتكبها ميلوسيفيتش وموظفوه الجرائم ضدّ الإنسانيّة، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعيّة الّ 

في كلٍّ من كوسوفو، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك. وقد ورد في عداد تلك الجرائم، التدمير الواسع 
للممتلكات الثقافيّة والدينيّة لألبان كوسوفو، والتدمير المتعمّد للمؤسسات الثقافية، والمعالم 

الصرب في دبروفنيك والمدن الكرواتيّة الأخرى، التاريخيّة، والمواقع الدينيّة للكروات وغير 
. بدأتِ 100والتدمير الوحشيّ للممتلكات الثقافيّة، التاريخيّة، والدينيّة لمسلمي وكروات البوسنة

، ولكنّها 0220الدائرة الثالثة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة محاكمة "ميلوسيفيتش" في شباط العام 
  .0224ر أنهتِ المحاكمة بعد وفاته في آذا

  ة في العراقة عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافيّ الفصل الثالث: المسؤوليّ 

القوّات الأمريكيّة عن الانتهاكات الّتي ارتكبت في العراق  محاسبة الاعتقاد بإمكانية إنّ 
لنظري أثناء الحرب الأخيرة طموحٌ في غير محله. فنظام الجزاء الدولي يبقى مقسومًا بين الشقين ا

والتطبيقي، حيث يشمل الأوّل كافة الدول والأشخاص الطبيعيين أيًا تكن مراكزهم، بينما يظل 
الثاني رهنًّا بمشيئة الدول الخمس الكبرى الّتي تتحكم بتطبيقه، وت خضع الدول غير المحصنة 
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لى إلا أن هذا الواقع لا يحول دون إمكانية تسليط الضوء ع بالحصانات الدوليّة لقواعده
المخالفات الّتي ارتكبتها تلك القوّات، وعلى الثغرات في إداء منظمة الأمم المتّحدة الّتي لم يكن 

 لها دورٌ فعّال في هذه حرب.

رغم أنّ مسؤوليّة حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات المسلّحة تقع بالدرجة الأولى 
ا لا يعفي الأطراف الدوليّة الأخرى من على عاتق القوّات المشاركة في القتال، إلا أنّ هذ

 إلتزاماتها في هذا المضمار. وتتصدر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو قائمة

الأطراف المسؤولة عن الترويج لمبدأ حماية الممتلكات الثقاقيّة أثناء النزاعات، حيث تعتبر  
وبروتوكليها  0654تطبيق اتفاقيّة لاهاي للعام الأمانة العامة للمنظمة الجهة الراعية ل

. ويليها في الأهمية دور الأمم المتحدة وخصوصًا مجلس الأمن الّذي تشمل 101الملحقين
صلاحياته الواسعة إتخاذ القرارت الملزمة للدول، فيكون من ضمنها التدخل لفرض إحترام 

الحكومية الدوليّة منها والوطنيّة دورًا  الممتلكات الثقافيّة. بالإضافة إلى ذلك تلعب المنظمات غير
 هامًا في هذا المجال.

ذا كان من الممكن مساءلة القوات المتناحرة عن المخالفات الّتي ترتكبها أثناء المعارك،  وا 
يبقى من الصعب مساءلة المنظمات الدوليّة وغير الدوليّة عن التقصير الّذي حال دون ممارستها 

قيمة أساسية من قيم الحياة الإنسانيّة. ورغم الجهود الّتي بذلتها كلٌ من لمهامها وأدى إلى فقدان 
اليونسكو والمنظمات الدوليّة غير الحكومية قبل وقوع المعارك في العراق، لم تتمكن من التوصل 
إلى تجنيب العراق الكارثة الّتي حلّت بتراثه، فيما بقي نشاطها اللاحق لوقوع المعارك محصورًا 

 يق.    في إطار ض

 ة ل: دور المنظمات الدوليّ المبحث الأوّ 

، دورًا هامًّا في ما بعد الحرب العالميّة الثانيّة راتست له تطوّ الّذي أسّ  ،للمجتمع الدوليّ 
. هذا الدور الّذي تبلور من خلال منظّمة الأمم تنشأ بين الدول إطار أحتواء النزاعات الّتي قد

نظّمات الدوليّة الأخرى، والاتفاقيّات الدوليّة المتعدّدة الأطراف، المتّحدة وأجهزتها المختلفة، والم
فرض على المجتمع الدوليّ إلتزامات متنوّعة، تصبّ جميعها في إطار المفاهيم العامّة لتلك 

                                                 


بعض‌الحصانات‌الدولية‌هي‌تلك‌التي‌يعطيها‌حق‌النقض‌في‌المجلس‌الأمن‌أو‌الوجود‌ضمن‌تحالف‌استراتيجي‌
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المنظّمات الّتي تسعى إلى إحلال السلام، وضمان الأمن، والتنمية المستدامة للشعوب. كما وأنّ 
ليّة، الّتي تشكّل جزءًا من المجتمع الدوليّ، دورًا محوريًّا في العمل على توطيد لهذه المنظّمات الدو 

العلاقات بين الدول تجنّبًا لوقوع نزاعات فيما بينها، والعمل على احتواء تلك النزاعات في حال 
صلاح ما قد تنتجه الحروب من أضرار كبيرة تصيب  وقعت، كما ولها دورٌ هامٌّ في ترميم وا 

 .  ، وغيرهاوالثقافيّة ،ةة، والبيئيّ ة، والإجتماعيّ ة، والإقتصاديّ لحياة الإنسانيّ جوانب ا

ت عتبر الانتهاكات الّتي تتعرّض لها الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات المسلّحة، واحدة من 
ثناء أبرز السمات المشتركة للنزاعات الدوليّة والداخليّة. ومسؤوليّة حماية الممتلكات الثقافيّة أ

النزاعات المسلّحة تبقى مسؤوليّة مشتركة، تقع على عاتق أطراف المجتمع الدوليّ بدءًا بالجهات 
المتنازعة )المعتدي والمعتدى عليه(، انتقالًا إلى منظّمة الأمم المتّحدة وأجهزتها المختلفة 

شروط الملائمة كالجمعية العامّة ومجلس الأمن فاليونسكو، وهي المنظّمة الّتي ت عنى بإيجاد ال
لإطلاق حوار بين الحضارات والثقافات والشعوب، وصولًا إلى المنظّمات غير الحكوميّة الدوليّة 

 والوطنيّة الفاعلة في هذا المجال. 

أمّا في حال دراسة مدى انخراط هذه الهيئات في تأمين الحماية للممتلكات الثقافيّة 
الضعف الكبير في أدائها وفي الخطوات الّتي اتّخذتها  العراقيّة أثناء حرب الخليج الثالثة، لتبيّن

من أجل تأمين حمايّة تلك الممتلكات. فقبل اندلاع المعارك أطلق الأمين العام للأمم المتّحدة 
، وحذت 104آنذاك "السيد كوفي أنان" نداءً إلى موظفي الأمم المتّحدة في العراق لمغادرة البلاد

لحكوميّة، الّتي اعتبرت أنّ الوضع في العراق بات يشكّل خطرًا حذوه العديد من المنظّمات غير ا
 .105على موظفيها

 البند الأول: دور اليونسكو

تلعب اليونسكو دورًا محوريًا في مجال حماية الإرث الثقافيّ للشعوب، الّذي يعتبر وفقًا 
لليونسكو مهام  النظام التأسيسي للنظام التأسيسي للمنظمة إحدى أهمّ أهدافها ومهامها. وقد رسم

المنظمة في إطار العمل على صون السلم والأمن وتوثيق عرى التعاون بين الأمم عن طريق 
التربيّة والعلم والثقافة، محدّدًا لهذه الغاية دور المنظّمة في المساعدة على حفظ المعرفة وعلى 
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لفنية، وغيرها من تقديمها وانتشارها، بالسهر على حفظ التراث العالمي من الكتب، والأعمال ا
الآثار الّتي لها أهميتها التاريخيّة أو العلميّة، وتوصيّة الشعوب صاحبة الشأن بعقد اتفاقيّات دوليّة 

 . 104لهذه الغاية

امتدّ هذا الدور المحوريّ ليشمل المخاطر الّتي تتعرّض لها الممتلكات الثقافيّة أثناء 
الممتلكات في ظلّ ظروف المعارك الصعبة. فقد النزاعات المسلّحة، ومهمة تأمين الحماية لتلك 

أثبتتِ التجارب على مرّ العصور أنّ الحروب تشكّل إحدى أبرز المخاطر الّتي تتهدّد الممتلكات 
الثقافيّة للشعوب، وللحدّ قدر المستطاع من هذه المخاطر توصّل المجتمع الدوليّ، بسعي من 

. 0654كات الثقافيّة في حال وقوع نزاع مسلّح للعام اليونسكو، إلى اعتماد اتفاقيّة حماية الممتل
وعلى الرغم من اعتماد هذه الاتفاقيّة شهد العالم في النصف الثاني من القرن العشرين ومطلع 
القرن الواحد والعشرين عددًا من الأحداث الّتي أصابت الممتلكات الثقافيّة في الكويت، 

ورة انخراط اليونسكو في حملات لتطوير الاتفاقيّة ويوغوسلافيا، والعراق، ممّا عزّز فكرة ضر 
 وضمان تطبيقها من قبل الأطراف. 

لم تتوانَ المنظّمة عن تقديم العون للشعوب الّتي تعرّضت آثارها التاريخيّة والثقافيّة 
للعدوان. فكان لها دورٌ بارزٌ على أراضي يوغوسلافيا السابقة اثناء النزاع، خصوصًا لناحية تأمين 

ماية للمرفأ الأثريّ لمدينة دبروفنيك الّذي تعرّض لقصف القوّات الصربيّة، والعمل مع الح
المنظّمات المحليّة لإعادة ترميم ما تضرّر في المكان. وكانتِ اليونسكو المنظّمة الدوليّة الأولى 

ادة الّتي حاولت اقتناص الفرص من أجل استخدام الممتلكات الثقافيّة في سبيل المساعدة في إع
 . 101الاستقرار إلى العراق

بدأتِ اليونسكو حملتها في العراق فور وقوع كارثة المتحف الوطنيّ، فأرسلت بعثتين من 
الخبراء بقيادة نائب الأمين العام لليونسكو للشؤون الثقافيّة سابقًا "منير بوشناق" لتقييم الأضرار 

ستناد إلى النتائج الّتي توصّلت إليها هذه بالا .106الّتي تعرّضت لها الممتلكات الثقافيّة في البلاد
البعثات، دعا الأمين العام لليونسكو إلى عقد الاجتماع الثالث للخبراء لصيانة التراث الثقافيّ 

. أصدر المجتمعون عددًا من التوصيّات، شكّلت 0221للعراق في مدينة طوكيو في آب العام 
ضاع الممتلكات الثقافيّة العراقيّة. إحدى أبرز خطة عمل مبدئيّة من أجل معالجة ما آلت إليه أو 
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، الّتي ع قدتِ 106تلك التوصيّات كان إنشاء لجنة التنسيق الدوليّة لصون التراث الثقافيّ في العراق
 .0224أيار  04الدورة العامّة الأولى لها في باريس في 

ا الختاميّ سبعة حدّدت لجنة التنسيق الدوليّة لصون التراث الثقافيّ في العراق في بيانه
أهداف أساسيّة تشكّل الإطار العامّ لخطة عمل اليونسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقيّة، على 

 الشكل التالي:

مساعدة وزارة ثقافة العراق على تأمين الاصلاح المؤسسي، وبناء القدرات والتدريب في  الهدف الأول:
ماية لعراق من أجل تمكين الوزارة من حل لتراث الثقافيّ ة الرامية إلى صون امجال السياسات الثقافيّ 

حيائه، وكفالة الارتقاء بمهارة وتدريب الموارد البشريّ  التراث الثقافيّ  ا ة تحقيقً ة الوطنيّ للبلاد وصونه وا 
 لهذه الغاية.

صل المتّ  ة العراق على استعراض وتدعيم وتعزيز تشريعها الوطنيّ مساعدة وزارة ثقافيّ  الهدف الثاني: 
 والمكتبات ودور المحفوظات. بالتراث الثقافيّ 

للارتقاء  ة على صياغة خطة صون شاملة، وبرنامج متحفيّ مساعدة المتاحف العراقيّ  الهدف الثالث:
 وبدراسة هذا التراث وتوثيقه ق بإجراء بحوث عن تراث العراق الثقافيّ ة للعراق فيما يتعلّ بالقدرات الوطنيّ 

 وصونه.

ة كاء والأطراف المعنيّ ر مساعدة وزارة ثقافة العراق على إقامة آلية تعاون وشبكة من الش الهدف الرابع:
ة ودور المحفوظات، بالإضافة إلى سائر المكتبات بهدف إحياء المكتبة الوطنيّ  على الصعيد الدوليّ 

، وتزويدها ي ذلك تقييم حالتها، وتأمين صونها ووقايتهاودور المحفوظات في البلاد، بما ف
دارتها، والتدريب، وعلى وجه الخصوص وتوفير نظام مركزيّ ب  المطبوعات، وأدوات جمع البيانات وا 

 ة للمكتبات.ملائم للفهرسة الرقميّ 

ة وعناصر لتسجيل المواقع الاثريّ  مساعدة وزارة ثقافة العراق على إعداد برنامج وطنيّ  الهدف الخامس:
 رسميّ  جل وضع سجل وطنيّ لتها ورسم خرائط لها، من أبيان حاوتوثيقها وتقييمها و  التراث المعماريّ 

 .لها وخطة لحمايتها وصونها

 العراقيّ  غير الماديّ  مساعدة وزارة الثقافة في وضع خطط عمل لحماية التراث الثقافيّ  الهدف السادس:
 ية وفنون الأداء.ة من خلال دعم وتعزيز التقاليد الشفهّ والترويج له، وخاصّ 
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ة ة، الثنائيّ وتوجيه المعونة الدوليّ  ة في تنسيق النشاط الدوليّ ة لجنة التنسيق الدوليّ حيّ صلا الهدف السابع:
 ل عامّ في العراق وتقييم رصده بشك ة لصون التراث الثقافيّ هدف ضمان تنفيذ استراتيجيّ دة الأطراف معًا، بوالمتعدّ 

 .112ات الّتي تعتمدها لجنة التنسيق الدوليّةبالاستناد إلى التوصيّ 

تِ اليونسكو بالتعاون مع الخبراء العراقيّين والمجتمع الدوليّ في سبيل بلوغ هذه سع
الأهداف، من خلال المشاريع المتنوّعة في مجال حماية التراث الثقافيّ غير الماديّ، وتنمية 

ضافة بعض السياسات الثقافيّة، وا عادة تأهيل المؤسسات الثقافيّة وحماية المواقع الأثريّة ، وا 
 . اقع التاريخيّة العراقيّة إلى قائمة التراث العالميّ المو 

لكن رغم الجهود الإيجابيّة الّتي بذلتها اليونسكو، يبقى إدعاء الـ"نجاح" كتقييم شامل 
أمرًا مبالغًا به. خصوصًا أنّ هذا العمل واجه  0221للعمل الّذي سهّلت المنظّمة إنجازه منذ العام 

. ومن الأمثلة على 110حدوديّة تجربة اليونسكو أثناء النزاعاتالعديد من الصعوبات في ظلّ م
ذلك، السرقة الّتي تعرضت لها السيارات المجهّزة المستخدمة في حماية الممتلكات الثقافيّة الّتي 

. هذا إلى جانب النقص الهائل في 110قدّمتها اليونسكو للعراق خلال عبورها الحدود مع الأردن
حول السرقات والحفريّات غير المشروعة الّتي وقعت في العراق، القدرة على جمع المعلومات 

 والّتي غالبًا ما كان يتمّ تسجيلها بشكل عشوائيّ. 

 ة: دور المنظمات غير الحكوميّ نيالبند الثا

تعزيز قبول المجتمع لمعايير السلوك في  فعّالاً  اة دورً لمنظمات غير الحكوميّ تلعب ا
مات لمنظّ ها. أمّا في حالة الممتلكات الثقافيّة فيرتكز دور االمتحضّر كلٌّ ضمن إطار اختصاص

المتخصّصة في هذا الموضوع، على تعميم ضرورة الإلتزام بتطبيق اتفاقيّة لاهاي  ،ةغير الحكوميّ 
وبرتوكوليها الملحقيْن، وتطوير المعايير المتخصّصة في مجال تقنيّات حماية  0654للعام 

لى دورها في مساندة اليونسكو، في الحالات الّتي تعجز فيها هذه الممتلكات الثقافيّة. إضافة إ
 . الأخيرة عن التدخّل نظرًا لطبيعة النزاع القائم
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أسست المنظمات غير الحكومية الدوليّة الأبرز في مجال حماية الممتلكات الثقافيّة 
شيف"، و"المجلس وهي: "الاتحاد الدوليّ لجمعيّات ومؤسسات المكتبات"، والمجلس الدوليّ للأر 

، "اللجنة الدوليّة للدرع 0664الدوليّ للمعالم والمواقع"، و"المجلس الدوليّ للمتاحف"، في العام 
الأزرق" الّتي تشكّل المكافِئ الثقافيّ للجنة الدوليّة للصليب الأحمر، والّتي تدعو من أجل العمل 

الطبيعيّة. واعترف البروتوكول الثاني على حماية التراث الثقافيّ الّذي تتهدّده الحروب والكوارث 
، بوضع "اللجنة الدوليّة للدرع الأزرق" بوصفها منظّمة مهنيّة مرموقة 0666لاتفاقيّة لاهاي للعام 

، وبالدور الاستشاريّ الّذي يمكن أن تلعبه في اجتماعات 111لها علاقات رسميّة مع اليونسكو
 . 114لّحلجنة حماية الممتلكات الثقافيّة في حال نزاع مس

عمدتِ "اللجنة الدوليّة للدرع الأزرق" من خلال اللجان الوطنيّة الّتي أنشأتها في بعض 
. وفي المرحلة السابقة للغزو 0654الدول إلى التشجيع على التوقيع على اتفاقيّة لاهاي للعام 

لثقافيّة، الأمريكيّ للعراق، جاهدتِ اللجنة من أجل تسليط الضوء على أهمّيّة حماية الممتلكات ا
واستمرت بجهودها في تشجيع التوقيع على الاتفاقيّة، حيث كانتِ اللجنة الوطنيّة في الولايات 
المتّحدة، واحدة من المنظّمات الموقّعة على الرسالة الّتي رفعها المعهد الأركيولوجيّ الأمريكيّ إلى 

الولايات المتّحدة على لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأمريكيّ، دعمًا لتصديق 
كما عرض المكتب الوطنيّ الأمريكيّ لـ "المجلس الدوليّ للمعالم والمواقع" ومجموعة  .115الإتفاقيّة

من المؤسّسات الأمريكيّة على الرئيس الأمريكيّ السابق" جورج بوش" تقديم المساعدة من أجل 
رق  . أمّا في بريطانيا فقد بذلت 114منها تأمين حماية الممتلكات الثقافيّة العراقيّة واستعادة ما س 

اللجنة الوطنيّة جهودًا لدى رئيس الوزراء ووزارة الثقافة، والإعلام، والرياضة وتقدّمت في العام 
من البرلمان البريطانيّ بمشروع قانون الممتلكات الثقافيّة )نزاع مسلّح( من أجل التمهيد  0226

 .0666والعام  0654لتصديق هذه الاتفاقيّة وبروتوكوليها للعام 

وعملتِ العديد من المؤسّسات والمنظّمات الأمريكيّة، والبريطانيّة، والفرنسيّة على تقديم 
المساعدة الماديّة والخبرات من أجل ترميم ما تعرّضت له الممتلكات الثقافيّة. لكن على رغم هذه 
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اج إلى إعادة تقييم من أجل المساعدات الّتي ق دّمت بقي الوضع العامّ للممتلكات الثقافيّة يحت
 . 111تحديد الحاجة ومحاولة تلبيتها

 حدة: دور الأمم المتّ لثالبند الثا

يختلف الوضع بطبيعة الحال بين الدور الّذي تلعبه اليونسكو والمنظّمات غير الحكوميّة 
 في أيّ حالٍ من الأحوال وبين الدور الّذي يمكن أن تلعبه الأمم المتّحدة بشكل عامّ ومجلس

لكنّ  الأمن بصورة خاصّة، في ضوء قدرة هذا الأخير على فرض تنفيذ القرارات الّتي تصدر عنه.
قرارات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة ومجلس الأمن الّتي صدرت خلال مراحل الحرب الأخيرة 

نسان ، أظهرت قصورًا شديدًا في معالجة الانتهاكات لحقوق الإ0221على العراق بدءًا من العام 
 وللقانون الدوليّ الإنسانيّ الّتي وقعت في العراق أثناء تلك المرحلة.

لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة  اهتمامًا منها بحقوق الإنسان العراقيّ، طالبت
لإعداد دراسة متعمّقة لانتهاكات حقوق الإنسان ص خاّ مقرّر  بتعيين 0660والأربعين من العام 
كومة العراقيّة بحقّ المواطنين العراقيّين في تلك المرحلة، وبتقديم تقاريرَ دوريّة الّتي ارتكبتها الح

لى الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة . وقد تمّ تعيين المقرّر الّذي ثابر على تقديم 116إلى اللجنة وا 
ة ، دون أن تتسنى له في أكثرية الأحيان زيار 0224تقارير إلى اللجنة والجمعيّة حتّى العام 

العراق. لكن عقب الغزو الأمريكيّ للعراق، عملتِ الولايات المتّحدة على حصر مهام المقرّر ومن 
ثمّ الإستغناء عنها كليًّا. حيث شدّدت الممثليّة الدائمة للولايات المتّحدة بموجب مذكرة مقدّمة إلى 

التركيز على  ، على أنّ صلاحيّة المقرّر يجب أن تقتصر في0221أيلول  10اللجنة بتاريخ 
الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، فلا تمتد إلى المرحلة اللاحقة لدخول القوّات الأمريكيّة إلى 
العراق. واستتبع هذه الخطوة إنهاء اللجنة في دورتها الستين مهام المقرّر حيث لم يتمّ تجديد 

يات المتّحدة على أعمال . هذا الأمر يظهر بشكل واضح مدى التأثير الّذي مارسته الولا116ولايته
 اللجنة في العراق.
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بعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق بالعمل على تعزيز  0514/0224كلّف قرار مجلس 
، 142حماية حقوق الإنسان، فتقدّمت البعثة بتقارير فصليّة عن وضع حقوق الإنسان في العراق

صلاحيّاته الواسعة ضمن  أودعت جميعها لدى مجلس الأمن. إلّا أنّ هذا الأخير على رغم
المنظّمة، لم يتّخذ أيّ خطوات لمعالجة الوضع المأساويّ لحقوق الإنسان في العراق، والّذي 

 تظهره بوضوح تلك التقارير.

فرغم الانتهاكات العديدة للقانون الدوليّ الإنسانيّ وحقوق الإنسان، الّتي وقعت في العراق 
لم يصدر عن مجلس الأمن أو الجمعيّة العامّة، أو لجنة ،  0221منذ الغزو الأمريكيّ في العام 

حقوق الإنسان أيّ قرار يدين هذه الانتهاكات ويطالب السلطات الّتي تولّت إدارة الأوضاع في 
في هذا الخصوص. وهذا   البلاد خلال المراحل المختلفة، بضرورة الإلتزام بالاتفاقيّات الدوليّة

ليّة وهيمنة الولايات المتّحدة على صنع القرار في الأمم المتّحدة، يعود إلى البيئة السياسيّة الدو 
 . 140وبخاصّة بعد احتلال العراق

إن كانت أجهزة الأمم المتّحدة بمعظمها لم تعالج انتهاكات حقوق الإنسان والقانون 
تعرّضت لها  الدوليّ الإنسانيّ، ولم تقدّم أيّة إدانة لتلك الانتهاكات، يمكن القول بأنّ الجرائم الّتي

الممتلكات الثقافيّة في العراق من تدمير وسرقة ونهب، لم تحظَ هي الأخرى باهتمام فعّال من قبل 
تلك الأجهزة. فالأمر بقي متروكًا لهمّة الدول المساهمة في العمليّات العسكريّة في العراق. غير 

ة حول الحملات الإعلانيّ  على أثر ، بموجب الفصل السابع،صدر هامًًّ ا الأمن قرارًاأنّ لمجلس 
ها منما أ خرج ق بالدعوة إلى إعادة ة في العراق، يتعلّ ض لها الممتلكات الثقافيّ السرقات الّتي تتعرّ 

 البلاد:  إلى خارج

 ةالعراقيّ  المؤسسات إلى بسلام تعود أن لتيسير المناسبة الخطوات الأعضاء الدول جميع تتخذ أن ريقرّ 
 ةالأهمّيّ  وذات ةة والثقافيّ والتاريخيّ  ةالأثريّ  ةيّ الأهمّ  ذات الأخرى  والأشياء ةلعراقيّ ا ةالثقافيّ  الممتلكات تلك

 العراقيّ  الوطنيّ  المتحف ة منقانونيّ  غير بصورة أخذت تيالّ  ة،الدينيّ  ةيّ الأهمّ  وذات النادرة ةالعلميّ 

 أغسطس/آب 4 المؤرخ (0662) 440اتخاذ القرار  منذ العراق في أخرى  مواقع ومن ةالوطنيّ  والمكتبة

 من التي الأشياء وكذلك نقلها أو الأشياء الاتجار بهذه على حظر فرض طريق عن ذلك في بما ،0662

حدة للتربية والعلم مة الأمم المتّ أنّها أ خذت بصورة غير قانونيّة، ويطالب منظّ  في الاشتباه المعقول
مات الأخرى، حسب ة )الإنتربول(، والمنظّ ة للشرطة الجنائيّ مة الدوليّ والثقافة )اليونسكو( والمنظّ 

 . 140الفقرة هالاقتضاء، المساعدة في تنفيذ هذ
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اتخذتِ العديد من الدول الّتي لديها أسواق للتحف الأثريّة إجراءات إداريّة وتشريعيّة من 
أجل تطبيق قرار مجلس الأمن المذكور. فصدر عن الإتحاد الأوروبيّ القرار التنظيميّ رقم 

الّذي يمنع التعامل بالقطع الأثريّة العراقيّة، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطات  0002/0221
الّذي يمنع أيضًا التعامل بالممتلكات  0221/ 0506البريطانيّة الّتي اعتمدتِ التشريع رقم 

الثقافيّة للعراق. لكنّ هذه التشريعات عجزت عن إيجاد حلول جازمة للسرقات الّتي تعرّضت لها 
ت الثقافيّة، كما ولم تسهّل عملية استعادة الممتلكات الّتي فقدت من العراق، حيث لا تزال الممتلكا
 .  141ألف قطعة نادرة مفقودة 00حوالي 

 ة الدول المشاركة في المعاركالمبحث الثاني: مسؤوليّ 

ضت له ما تعرّ عل الدول المشاركة في النزاع المسلّح في العراق كامل المسؤوليّة تتحمّ 
آذار  كات الثقافيّة العراقيّة منذ دخول القوّات الأمريكيّة والبريطانيّة للأراضي العراقيّة فيالممتل
، وطالما بقيت تلك القوّات موجودة على الأراضي العراقيّة. لتفادي تحمّل مثل هذه 0221العام 

ن الخروقات المسؤوليّة حاولت السلطات الأمريكيّة تجنب توريط قوّاتها في أيّ تبادل للاتّهام ع
لقواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ الّتي يمكن أن تقع أثناء المعارك في العراق، فكان أن لجأت إلى 
حمل مجلس الأمن على تغيير صفة قوّاتها الموجودة في العراق من قوّات احتلال إلى قوّات 

مٍ، جاهدت الولايات متعدّدة الجنسيّات تعمل على حفظ الأمن والسلم في البلاد. قبل ذلك بنحو عا
المتّحدة من أجل ضمان الحصانة لقوّاتها المشاركة في عمليات خارج الولايات المتّحدة من 
المثول أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة من خلال ممارسة الضغوط على مجلس الأمن لإعفاء 

الأمريكيّ،  قوات حفظ السلام من المساءلة أمام المحكمة. هذه الخطوات ت ظهر عمق التخطيط
 والسيطرة المحكمة له على قرارات مجلس الأمن بصورة خاصّة، والمنظمة الدوليّة بصورة عامّة.

لكن هذه الخطوات الشكليّة لا يمكن أن تخفي خلفها واقع الأمور، الّذي يبقى يشير إلى 
عراق، ومن ضمنها تورّط القوّات الأمريكيّة بمخالفات جسيمة لقواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ في ال

مسؤوليّتها عن الأضرار الّتي أصابت الممتلكات الثقافيّة العراقيّة، فتتقاسم تلك المسؤوليّة مع 
الدول الأخرى الّتي شاركتها في العمليات العسكرية، خلال مختلف المراحل، ومن ضمنها العديد 

لقوات الأمريكيّة إلى قوات . كما وأن تحول ا0654من الدول الموقّعة على اتفاقيّة لاهاي للعام 
حفظ سلام موجودة في العراق بناءً على دعوى من الحكومة العراقيّة، يفرض على تلك القوّات 

 احترام قوانين البلاد، ومن ضمنها تلك المتعلّقة بحماية الممتلكات الثقافيّة العراقيّة.
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يجعل القوّات العسكريّة تبقى مسألة الضرورة العسكريّة والّتي تعتبر التبرير الوحيد الذي 
بحلٍّ من المسؤوليّة عن التدمير الذي تكون قد أوقعته بالممتلكات الثقافيّة، فهذا العذر لم يرد على 
لسان القوّات الأمريكيّة إلا في حالة المتحف الوطني العراقي، حين ادّعت أنّ الفجوة الّتي خلّفتها 

ا على القصف الّذي تعرّضت له تلك القوّات من الدبّابة الأمريكيّة في حائط المتحف كانت ردًّ 
داخل المتحف. أمّا المخالفات الأخرى فقد استندت القوّات الامريكيّة في تبريرها إلى فكرة تأمين 
الحماية لتلك الممتلكات، على رغم ضعف هذه الحجة وخروجها عن القواعد المتعارف عليها في 

 هذا الإطار.  

 ات الغزوة قوّ ل: مسؤوليّ البند الأوّ 

موجب الدول الأعضاء بالاستعداد في أوقات السلم  0654حدّدت اتفاقيّة لاهاي للعام 
واتخاذ التدابير الّتي تراها مناسبة من أجل ضمان حماية ممتلكاتها الثقافيّة من المخاطر الّتي قد 

عداد . ودعت الدول الأعضاء إلى الإقدام على إ 144تنجم في حال وقوع نزاع دوليّ أو داخليّ 
أقسام أو اخصائيين يتم إلحاقهم بصفوف قواتها المسلّحة، وتكون مهمتهم معاونة السلطات 

. أمّا المسؤولية فقد قسّمتها الاتفاقيّة بالتساوي 145المدنية المسؤولة عن حمايّة الممتلكات الثقافيّة
ت الثقافيّة بين المعتدي والمعتدى عليه، حيث طالبت الأطراف بالامتناع عن استخدام الممتلكا

لأغراض قد تعرّضها للتدمير والتلف، وحرّمت الأعمال التخريبيّة والسرقات الموجّهة ضدّ تلك 
 .  144الأملاك، كما وأصرّت على الدول بالامتناع عن أيّة تدابير انتقاميّة تمسّ تلك الممتلكات

ء شهرين،  تعرّضت الممتلكات الثقافيّة العراقيّة خلال مرحلة الغزو الّتي استمرت زها
لجميع أنواع الانتهاكات المنصوص عنها في القوانين الوارد ذكرها سابقًا، بما فيها قواعد اتفاقيّة 
لاهاي وبرتوكولاها الملحقان، وقواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ العرفيّ، والبروتوكول الثاني 

مقصّرة في إيلاء العناية  . فالقوات الأمريكيّة والبريطانيّة كانت0611لاتفاقيّات جنيف للعام 
اللازمة للممتلكات الثقافيّة العراقيّة، مما جعلها عرضة للسرقة والنهب والحريق من جهة 
حراق دار  والإستهداف من جهة أخرى. فالنهب الّذي تعرّض له المتحف الوطنيّ العراقيّ وا 

أو نهب أو تبديد  المحفوظات تشكّلان مخالفة لقواعد الحماية الّتي تنص على تحريم أي سرقة
للممتلكات الثقافيّة ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها. أمّا حقيقة 
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استهداف المتحف الوطني والّتي ادعت القوّات الأمريكيّة أنّه تمّ نظرًا لمقتضيات الضرورات 
 عسكريّة بين الطرفين. العسكريّة يبقى أمرًا مدانًا نظرًا للفارق الكبير في القدرة ال

لكن كما هو الحال في جميع النزاعات الدوليّة على مر التاريخ، حيث لم يحصل أبدًا أن 
بها قوّاته أثناء المعارك، فإنه من  قامتتمت مساءلة الفريق المنتصر عن الانتهاكات الّتي 

في العراق أثناء الغزو. المستبعد أنّ تتم محاسبة القوّات الأمريكيّة عن المخالفات الّتي ارتكبت 
الّتي أنشأتها سلطات الائتلاف المؤقّتة لمحاكمة  العراق المختصّة فيأمّا المحكمة الجنائيّة 

العراقيّين الّذين ارتكبوا جرائم حرب، أو جرائم إبادة جماعيّة، أو جرائم ضدّ الإنسانيّة في الفترة 
تأتِ على ذكر الممتلكات الثقافيّة ، فهي لم 0221141أيار  0إلى  0646تموز  01الممتدة بين 

، أو في 0660العراقيّة وما تعرّضت له خلال المراحل الّتي أعقبت غزو الكويت في العام 
. فإن لم تكنْ هذه المحكمة قد فعلت ذلك، فإنّ 0221المراحل الأولى للغزو الأمريكيّ للعراق في 

لم تكن الثقافيّة  ما تعرّضت له الممتلكاتع هذا سيشكّل دليلًا على أنّ مسؤوليّة السلطات العراقيّة
 .مؤكّدة

 ةات المحتلّ القوّ  ةالبند الثاني: مسؤوليّ 

فترض فهذا الأخير يالاحتلال، تي الغزو العسكريّ و بين حال يختلف الوضع بعض الشيء
للطرف الخاضع للاحتلال، وتفوّق عسكريّ للقوّة القائمة بالاحتلال، ويفرض  استسلام مرحليّ 

وى المحتلّة العديد من المسؤوليّات تجاه الشعوب الخاضعة لسيطرتها. فمبادئ حماية على الق
الممتلكات الثقافيّة أثناء فترة الاحتلال، تدعو الطرف المحتلّ إلى تعضيد جهود السلطات الوطنيّة 

ظة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر المستطاع في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافيّة والمحاف
عليها، كما ودعته إلى اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الممتلكات الثقافيّة الّتي منيت بأضرار 

. مما 146جسيمة ولم تتمكن السلطات الوطنيّة المختصة من اتخاذ مثل هذه التدابير لوقايتها
لكات ي ظهر بوضوح أن مبادئ الحماية تجنّبت أن ت طلق يد سلطات الاحتلال في التدخّل بالممت

 للأراضي المحتلّة، بما فيها الآثار التاريخيّة والمعالم الدينيّة.     الثقافيّة

أمّا إداء القوّات الأمريكيّة أثناء فترة الاحتلال في العراق استباح تدمير واحتلال بعض 
 المواقع الأثريّة والمباني التاريخيّة كوسيلة من وسائل الحرب، والمثل الأبرز الّذي يجسّد هذا

. والنقطة 146الواقع، هو احتلال القوّات الأمريكيّة لموقع بابل الأثريّ واقامة مقرٍّ عسكريّ بداخله
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الأهمّ في هذا الإطار هي إدّعاء القوّات الأمريكيّة أنّ كلّ الإجراءات الّتي تمّ اتّخاذها داخل موقع 
، رغم عدم وجود أيّ 152بابل كانت تجري بالتنسيق مع "مجلس الدولة للآثار والتراث" في العراق

خطة موضوعة لتبرير احتلال المكان وتحديد الجهّة المسؤولة عن اتّخاذ هذا القرار. كما 
استخدمت القوّات الأمريكيّة حجّة مسؤوليّتها في المحافظة على الممتلكات الثقافيّة لتبرير إقامتها 

راس على مداخل المواقع كان للمعسكرات داخل المواقع الأثريّة، رغم أنّ تمركّز عدّدًا من الح
ليعتبر كافيًا للقيام بمهمة الحمايّة. استخدام القوّات الأمريكيّة لحجّة حماية موقع بابل لا يمكن 
بأيّ شكلٍ أن تبرر قيام أكبر قاعدة لقوّات التحالف داخل موقع بابل، ممّا عرّضه لأضرار جسيمة 

 لا يمكن إصلاحها.  

الثقافيّة المنقولة وغير المنقولة ونقلها إلى خارج العراق، بالنسبة إلى سرقة المممتلكات 
فهذه تشكّل أيضًا أفعالًا غير قانونيّة بالاستناد إلى القواعد الدوليّة المنصوص عنها في اتفاقيّة 

، إضافة إلى القوانين الداخليّة للدول الّتي 0612لاهاي وبروتوكولاتها، واتفاقية اليونسكو للعام 
إلى أراضيها. أمّا الولايات المتّحدة  دخول الممتلكات الثقافيّة المسروقة من أو تحظّر خروج أو

، إلا أنّها لم تكتفِ بقواعد الاتفاقيّة بل فرضت 0612فهي دولة طرف في اتفاقيّة اليونسكو للعام 
ا على الدول الأطراف أنّ ترفع طلبًا إضافيًّا إلى الولايات المتّحدة من أجل حظر دخول ممتلكاته

، ولها أيضًا العديد من القوانين الّتي تمنع دخول الممتلكات 150الثقافيّة إلى الولايات المتّحدة
 .150الثقافيّة المسجّلة في دولة أخرى إلى أراضيها

لكنّ الولايات المتّحدة سارعت إلى تصحيح وضع قوّاتها في العراق، من خلال حمل 
والبريطانيّة المشاركة في المعارك في العراق من مجلس الأمن على تغيير صفة القوّات الأمريكيّة 

قوّات قائمة بالاحتلال إلى قوّات متعدّدة الجنسيّات، والهدف الأساس لهذا التغيير هو استبعاد 
سلطان المحكمة الجنائيّة الدوليّة من ممارسة اختصاصها القضائيّ على الجرائم أو الانتهاكات 

لقواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ. فالولايات المتّحدة عارضت الدوليّة المرتكبة من قبل الاحتلال 
بقوّة إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة، حيث صوّتت ضدّ النظام الأساسيّ للمحكمة خلال مؤتمر 

 4، وأعلنت  في 0666آب  01الأمم المتّحدة للدبلوماسيّين المفوّضين بإنشاء المحكمة بتاريخ 
ى عدم التصديق على اتفاقيّة إنشاء المحكمة، معلّلةً ذلك بأنّها قد عن عزمها عل 0220أيّار 
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تعرّض الجنود والمسؤولين الأمريكيّين في الخارج للمحاكمة. واستمرت بممارسة الضغوط على 
مجلس الأمن من أجل منح رعاياها حصانة وقائيّة دائمة وشاملة، مهددةً بسحب مشاركتها في 

عة للأمم المتّحدة. لم يكن أمام المجلس سوى الرضوخ للموقف جميع قوّات حفظ السلام التاب
الّذي أجاز إعفاء قوّات حفظ السلام من المثول أمام  0400/0220الأمريكيّ، فأصدر قراره 

.  أكسب إعطاء صفة القوّات المتعدّدة الجنسيّات المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم 151المحكمة
ضوع للمحاكمة أو المحاسبة عمّا اقدمت عليه من في العراق، تلك القوّات حصانة من الخ

 مخالفات. 

 ة القوات المتعددة الجنسياتالبند الثالث: مسؤوليّ 

القوّات الأمريكيّة وقوّات  أصبح تواجد 0544/0224صدور قرار مجلس الأمن رقم  بعد
ك القوّات مزيدًا لها للبقاء، ممّا أعطى تل الحكومة العراقيّة ، مستندًا إلى دعوةالتحالف في العراق

من الشرعية الّتي كانت قد اكتسبتها من خلال تعديل صفتها من قوّات قائمة بالاحتلال إلى قوّات 
متعددة الجنسيات مولجة حفظ الأمن في البلاد. غير أنّ هذه الشرعية قابلتها مسؤوليات فرضتها 

ام احترام قوانين البلد مهمة حفظ السلام على جميع الأفراد المشاركين فيها، في مقدمها إلتز 
. فالعناصر المشاركة في عداد قوّات التحالف في 154المضيف، وثقافته، وعادته، وأعرافه، وتقاليده

، والاتفاقيّات الموقع عليها من قبله بما في ذلك بلادقوانين الداخليّة للالملزمة باحترام العراق، 
، لكون 0654للعام  وبروتوكولها الأوّل اتفاقيّة لاهاي، و 56/0614رقم  يّ قانون الآثار العراق

العراق دولة عضو فيهما. إلا ان هذا لم يتحقق تمامًا على أرض الواقع، حيث لم تلتزم الولايات 
المتحدة وقوّات التحالف بقانون الآثار العراقيّ، ولم تصغي إلى مطالب مجلس الدولة للآثار 

. فبحسب التقديرات الأوليّة، تم منذ بداية 155جالوالتراث في العراق، ولا لأراء الخبراء في هذا الم
، منها مأذنة الملويّة 154موقع أثري وبناء تاريخي في العراق 5222، تدمير حوالي 0224العام 

 الّتي حولتها القوّات الأمريكيّة إلى موقع للقناصة التابعة لها.

م بابل، ومع العلم رغم الإنتقاد الشديد الذي لاقاها إنشاء موقع قوّات التحالف داخل معل
بأن هذا الحدث منفردًا يشكّل خرقًا جوهريًا لقواعد حماية الممتلكات الثقافيّة، إلا أن القوّات 
البولندية الّتي استلمت الموقع أصرت على البقاء فيه معارضةً بشدة قرار قيادة قوّات التحالف 
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الممتلكات الثقافيّة إحدى  . وقد شكّل موضوع151بنقل الموقع العسكري إلى خارج المعلم الأثري 
أهداف مشاركة القوّات البولندية في المهمة في العراق، حيث أوفدت وزارة الثقافة والآثار البولندية 

العسكرية التابع للوحدة البولندية -خبراء في علم الآثار للإنضمام إلى مكتب العلاقات المدنية
ا من قبل "برنامج الطوارئ" بما يوازي العاملة هناك. فتقدم هؤلاء بخطط ومشاريع تم تمويله
دافع البولنديون بقوة عن الأعمال  .156المليار وخمسئة ألف دولار أمريكيّ لإعادة ترميم المكان

الّتي قاموا بها داخل موقع بابل أثناء فترة تواجدهم فيه، على رغم اقرارهم بأن قيام الموقع 
ه الكثير من الانتقاد. إلا انهم إضطروا في نهاية العسكري في وسط المعلم التاريخيّ امرًا أثار حول

 الأمر إلى الرضخ لقرار القيادة العليا بإخلاء المكان.
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 الخاتمة

نظام حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات المسلّحة بشكله الحاضر  يبدو واضحًا أنّ 
الّّ ذي ظهر جليًا في تشوبه العديد من الثغرات الّتي تحول دون تطبيقه بشكل فعّال، الأمر 

حرب الخليج الأخيرة وما أدت إليه من تدمير وضياع للممتلكات الثقافيّة الموجودة في ميدان 
النزاع. هذا الخلل يظهر جليًا في كلٍّ من القواعد القانونيّة الّتي عالجت مبدأ حماية الممتلكات 

الفة تلك القواعد، وفي الدور الّذي الثقافيّة أثناء النزاعات، وفي نظام الجزاء المطبّق في حال مخ
 يمكن أن يلعبه المجتمع الدوليّ في إطار تأمين حماية فعّالة لتلك الممتلكات.

تظهر هذه الثغرات في المراحل الثلاث لمنظومة حماية الممتلكات الثقافيّة فتؤدي إلى 
 إضعافها. ويبدو واقع الأمور على الشكل التالي: 

I-   ّبقيت فكرة الضرورة العسكريّة، كمبرر قاعدة الحمايةلكإستثناء ة مبدأ الضرورة العسكري :
للخروج عن مبدأ الحماية الّذي أقرته القواعد القانونيّة، نقطة الضعف الأبرز في هذا النظام. 

نجاح الوفود العسكريّة،  0654وأظهرتِ التطوّرات الّتي سبقت اعتماد اتفاقيّة لاهاي للعام 
لتحضيريّة، في تأمين أكبر قدر من التغطية للجيوش في ميدان القتال، المشاركة في المؤتمرات ا

من خلال إقرار الاتفاقيّة للاستثناء على أساس الضرورة العسكريّة. وقد تأكّد هذا التوجّه مع 
، والّذي رغم ما قدّمه من إضافات هامّة على 0666اعتماد البروتوكول الثاني للاتفاقيّة في العام 

 أنّه لم يتمكّن من إطلاق مبدأ الحماية خارج حدود الضرورة العسكريّة. والعقدة الأبرز الاتفاقيّة إلا
تتمثّل بتكريس القانون الدوليّ الإنسانيّ العرفيّ لكلٍّ من القاعدة واستثناءها، فعلى رغم الترحيب 

إلا أنّ ترسيخ  الكبير بالإقرار بمبدأ الحماية للممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات كقاعدة عرفيّة،
استثناء الضرورة العسكريّة كجزء من هذه القاعدة، يضعف الأمل بإمكان التوصّل إلى حماية 

 شاملة لتلك الممتلكات.

II-  ّفعلى رغم وجود سوابق في بالمخالفات الّتي تقع لقواعد الحماية نظام الجزاء الخاص :
لحرب العالميّة الثانية وفي النزاع مجال محاكمة مرتكبي الجرائم ضدّ الممتلكات الثقافيّة خلال ا

على أراضي يوغوسلافيا السابقة، فقد بقي هذا النظام مشتتًا ما بين التزام الدول بإقرار قواعد 
الجزاء ضمن أنظمتها الجنائيّة من جهة، ونظام الجزاء الدوليّ الحربيّ من جهة أخرى. والقضية 

يق المنتصر في أيّ نزاع، حيث تقتصر الأبرز في هذا الإطار تتلخّص بصعوبة محاسبة الفر 
المحاسبة، إن تمت، على الفريق الخاسر. وهذا الواقع ينطبق بطبيعة الحال على القضيّة 
العراقيّة، حيث يصعب القول بوجوب محاكمة جميع من ارتكبوا مخالفات لقواعد القانون الدوليّ 
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نب الحصانة الّتي تعطيها الإنسانيّ في تلك الحرب خصوصًا الأمريكين منهم. هذا إلى جا
القوانين الدوليّة لقوّات حفظ السلام، فلا يخضع المشاركون فيها للمحاسبة عن المخالفات أو 

 الجرائم الّتي يرتكبونها أثناء فترة قيامهم بتلك المهمة. 

III-    :لا يمكن إنكار الدور دور المنظمات الدوليّة في تأمين الحماية للممتلكات الثقافيّة
الّذي لعبه المجتمع الدوليّ وخصوصًا اليونسكو من أجل تأمين أكبر قدر من الضمان الهامّ 

والحماية للممتلكات الثقافيّة للشعوب، ضمن الحدود الضيقة لصلاحياتها في هذا الإطار. كما 
وكان للمنظمات غير الحكومية، والتجمّعات المتخصّصة بشؤون المتاحف، والآثار، والأركيولوجيا 

الًا في توجيه الأنظار نحو القيمة الكبيرة لتلك الممتلكات، وفي الدعوة إلى تجنيبها دورًا فعّ 
التعرّض لكوارث الحرب ومآسيها. إلا أنّ المنظمة الأم، أيّ الأمم المتّحدة، لم تولِ هذا الموضوع 
الإهتمام الكافي، ولم يلعب مجلس الأمن الدور المطلوب منه في هذا المجال على رغم 

ته الواسعة في وضع حدِّ لإنتهاكات قواعد القانون الدوليّ بشكل عام. فإذا كان البعض قد صلاحيا
ذهب إلى حدّ القول أن الممتلكات الثقافيّة للشعوب تفوق بأهميتها الأرواح البشريّة، على اعتبار 

فظة عليها أن الأرواح فانية لا محال بينما الممتلكات الثقافيّة الّتي لا يمكن تعويضها يجب المحا
وضمان بقائها سالمة كحقّ من حقوق الأجيال القادمة، فهذا لا بدّ أن يفرض على مجلس الأمن 

 واجب اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتحييد تلك الممتلكات وحمايتها من السرقة والضياع.

بما أنّ الأنظمة القانونيّة أنظمة حيّة تتطوّر مع تطوّر الظروف المحيطة بها، وتخضع 
عادة تقييم دائمة في محاولة لإيجاد حلول للثغرات الّتي تظهر فيها عند التطبيق، فإن لإ

التعديلات المستقبليّة الّتي تطال مبدأ حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات المسلّحة يجب أن 
 تأخذ بعين الإعتبار الطروحات التالية:   

ورة العسكريّة الّتي قد تبدو صعبة المنال، يمكن بمقابل دراسة إمكانيّة إلغاء استثناء الضر 
إعطاء بعض الأولويّة لفكرة وضع إطار محدّد لهذا الاستثناء، يساهم بشكل فعّال بضبط امكانيّة 
اللجوء إليه. كما ويمكن وضع دليل تطبيقيّ لاستثناء الضرورة العسكريّة يكون مشابهًا لما تمّ 

لمبدأ الحماية، على أن تتمّ دراسته بالتنسيق بين الخبراء  وضعه من قبل اليونسكو كدليل تنفيذيّ 
العسكريّين والعلماء في مجال الأركيولوجيا والآثار. ومن الأفكار الّتي قد تطرح، تحديد نوعيّة 

 ومواصفات الأسلحة الّتي يمكن استخدامها ضمن إطار جغرافيّ محدّد محيط بالمواقع الأثريّة. 

ئيّة الدوليّة تطوّرًا بارزًا شهده القرن الماضي. وقد كان لمبدأ شكّل إنشاء المحكمة الجنا
حماية الممتلكات الثقافيّة نصيبًا فيها، حيث نصَّ نظامها الأساس على معاقبة الجرائم الّتي 
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ترتكب بحقّ الممتلكات الثقافيّة للشعوب أثناء المعارك. إلا أنّه يبقى من الضروري في المستقبل 
، أو أيّ تعديل يجرى عليها، 0654توكول إضافيّ لاتفاقيّة لاهاي للعام أن يتضمّن أيّ برو 

التشديد على نظام الجزاء الخاصّ بمرتكبي المخالفات بحقّ الممتلكات الثقافيّة، على أن يتضمّن 
قرار  تصنيفًا واضحًا لتلك الجرائم فيقسّمها ما بين جنح وجرائم، ووضع نظام دقيق للعقوبات، وا 

 فيفيّة في ضوء الضرورات العسكريّة الّتي تفرضها ساحة القتال.العقوبات التخ

أظهرت تجارب الحرب منذ النصف الثاني من القرن الماضي أنّ الدور الّذي تلعبه 
اليونسكو يتمحوّر حول مرحلتين: الأولى قبل بدء العمليات، والثانية بعد انتهاء المعارك. في حين 

لمعارك، وهي المرحلة الأهمّ، بقي مفقودًا. والعائق الأبرز أمام أنّ أيّ دور فعّال لليونسكو خلال ا
تدخّل اليونسكو أو حتّى المنظمات غير الحكوميّة أثناء المعارك، يتمثّل بكون العاملين تحت لواء 
هذه المنظمات هم من الخبراء في مجال الثقافة، وينقصهم التمرّس في الشؤون العسكريّة. 

بد من تشكيل وحدة من حرس الآثار تابعة لليونسكو، وتتألف من أفراد ولمعالجة هذا العائق لا 
يجمعون بين الخبرة في مجال حماية الآثار من جهة، والخبرة في المجال العسكريّ من جهة 

 أخرى، على أن يكون ولاؤهم الأوّل والأخير للممتلكات الثقافيّة.

ليّ لأهمية الحفاظ على ماضي وفي الختام تبقى التساؤلات عن مدى تقبّل المجتمع الدو 
الشعوب، خصوصًا في ظلّ التطوّر التكنولوجيّ الكبير الّذي شهده العالم، والّذي ولا يزال يعد 
بالكثير في المستقبل. وعن احتمالات تطوير الأنظمة القانونيّة الدوليّة العادلة الّتي تكفل 

سقاط الحصانات  الّتي تتمتّع بها الدول الكبرى المحاسبة لجميع الدول دون تمييز بينها، وا 
فتخضع كسواها للمساءلة والمحاسبة. هذا إلى جانب التطوّر الّذي أتى به نظام الأمن الرديف، 
من خلال قوّات حفظ السلام الدوليّة، الّتي أعفيت من المساءلة الجزائيّة الدوليّة عن مخالفة قواعد 

 القانون الدوليّ الإنسانيّ.

*** 

 

 

 الملحق
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0221-مشهد مكاتب المتحف الوطني العراقي :رسم أ 

0221 -مشهد الفتحة التي أحدثتها القذيفة في متحف الأطفال : رسم ب 

آنية الزهور من ": ت رسمWarka "-  0221نيسان 

تمثال الـ  :ث رسم "Bassetki 0221تشرين الثاني  -" الأكادي بعد أن تمت استعادته 
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